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موقف التشريع الجزائي الإماراتي من حالة الضرورة

أحمد عبدالله الجراح
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 24-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-25   

ملخص البحث: 

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى حالــة الضــرورة فــي الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، 
وبيــان السياســة العقابيــة فــي ضــوء الفعــل الضــروري، وتوضيــح الطبيعــة القانونيــة لحالــة 
ــان  ــع المســؤولية وبي ــاً مــن موان ــا ســبباً مــن أســباب الإباحــة أو مانع الضــرورة ســواء باعتباره
آثارهــا الجزائيــة؛ إذ تتطلــب حالــة الضــرورة فعــل يرتكــب تحــت تأثيــر التهديــد بهــذا الخطــر، أي 
أن حالــة الضــرورة تقــوم علــى ركنيــن أساســيين، يتمثــل الأول فــي الخطــر الــذي يهــدد النفــس أو 
المــال أو كليهمــا معــاً، ويتمثــل الثانــي فــي فعــل الضــرورة الــذي يلجــأ إليــه الإنســان لكــي يواجــه 
هــذا الخطــر، ويــرى فيــه وفقــاً لتفكيــره وظــروف الحــال أنــه الوســيلة الوحيــدة لــدرء هــذا الخطــر. 
ــة الضــرورة  ــدرج حال ــم ي ــة - ل ــن التشــريعات العربي ــره م ــي – كغي ــن أن المشــرع الإمارات وتبي
ــة، وتبيــن أن المشــرع  ــع المســؤولية الجزائي ضمــن أســباب الإباحــة، بــل جعلهــا مانعــاً مــن موان
الجزائــي الإماراتــي قــد أحســن فــي تضميــن نــص المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
لحالــة الضــرورة الجزائيــة علــى الخطــر المهــدد للنفــس والمــال، ممــا يــدل علــى النظــرة المســتقبلية 

للمشــرع الاتحــادي الإماراتــي ومواكبتــه لتغيــرات الحيــاة وتطورهــا.

الكلمات الدالة: حالة الضرورة، أسباب الإباحة، موانع المسؤولية.
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المقدمة:

تعتبــر حالــة الضــرورة مــن أهــم الموضوعــات الرئيســة فــي البحــوث والدراســات القانونيــة، 
وذلــك باعتبارهــا مــن الحــالات التــي قــد تواجــه الفــرد العــادي، بــل وقــد تواجــه الــدول فــي عاقتهــا 
ــار التــي تترتــب عليهــا اســتوجب  ــة الضــرورة، والآث بعضهــا البعــض، ولعــل هــذا الوجــود لحال
تنظيمهــا مــن الناحيــة القانونيــة وبيــان شــروطها والآثــار التــي تترتــب عليهــا، بحيــث لا يتــم تركهــا 

لتنظيــم فــردي.

ــرف  ــف أو ظ ــي موق ــل ف ــراد – تتمث ــن الأف ــة بي ــار العاق ــي إط ــرورة – ف ــة الض وإن حال
يحيــط بالإنســان عندمــا يجــد نفســه أو غيــره مهــدداً بخطــرٍ جســيم يقــع علــى النفــس، كمــا تمثــل 
حالــة الضــرورة نمــوذج للصــراع بيــن المصالــح المتناقضــة أو الصــراع مــن أجــل البقــاء، وذلــك 
اســتجابة لغريــزة موجــودة فــي النفــس البشــرية تتمثــل فــي حبــه للبقــاء والاســتمرار، وقــد لا يكــون 
هنالــك ســبيل لإشــباع تلــك الغريــزة، والتخلــص مــن الخطــر المحــدق بالإنســان إلا بارتــكاب فعــل 
يعتبــر جريمــة، وهــو مــا يطلــق عليــه »حالــة الضــرورة«. ونجــد فــي التشــريع الإماراتـــي، أنــه 
يشــترط فــي نــص المــادة )64( مــن قانــون العقوبـــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 وتعدياتــه 
فــي الخطــر المنشــئ لحالــة الضــرورة أن يكــون جســيماً، وهــو بمثابــة الركــن الجوهــري فــي قيــام 
حالـــة الضـــرورة، وحتــى تتبلــور أو تتجســد هــذه الحالــة يتعيــن أن يكــون الخطـــر حــالاً ووشــيك 
الوقــوع، فالخطــر كشـــرط مــن شـــروط توافر حالــة الضـــرورة لابد وأن يكون مســتجمعاً لأركانـــه 
وهــي )الجســامة وأن يكــون حــالاً(، فالخطـــر الجسيـــم لا يمكــن أن يتحقق معه حالة الضـــرورة ولا 
يصــح القــول بوجـــودها إلا إذا كان الشــخص الــذي أحاطــت بــه ظروفهــا مهــدداً بالهـــاك أو تلــف 
كبيـــر، كمــا يشــترط أيضــاً لكــي يكــون الخطـــر حــالاً أو محققــاً أن يكــون وشــيك الوقـــوع، لأنــه لا 

عبــرة بالخطـــر المســتقبل أو الخطــر الــذي انتهــى وتحقــق فــي الماضــي بالفعــل. 

ــاً لبعــض  ــة الضـــرورة خطــراً يهــدد النفــس البشــرية فقــط وليــس المــال، وفق وتفتــرض حال
التشــريعات )كالتشــريع المصــري فــي المــادة 61 مــن قانــون العقوبــات(، أو خطــر يهــدد النفــس 
ــا  ــي، كم ــادي الإمارات ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )64( م ــي الم ــال ف ــو الح ــا ه ــال كم أو الم
تتطلــب فعــل يرتكــب تحــت تأثيــر التهديــد بهــذا الخطـــر، أي أن حالــة الضــرورة تقــوم علــى ركنيــن 
أساســيين، يتمثــل الأول فــي الخطــر الــذي يهــدد النفــس أو المــال أو كاهمــا معــاً، ويتمثــل الثانــي 
فــي فعــل الضــرورة الــذي يلجــأ إليــه الإنســان لكــي يواجــه هــذا الخطــر، ويــرى فيــه وفقــاً لتفكيــره 

وظــروف الحــال أنــه الوســيلة الوحيــدة لــدرء هــذا الخطــر. 
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مشكلة البحث:

ــه  ــي الفق ــعاً ف ــدلاً واس ــارت ج ــة أث ــرورة الجنائي ــة الض ــي أن حال ــة ف ــكلة الدراس ــل مش تتمث
ــك  ــاركاً ذل ــا، ت ــا ونطاقه ــن حدوده ــم يبي ــي ل ــي الإمارات ــرع الجزائ ــريع، فالمش ــاء والتش والقض
لاجتهــادات الفقــه والقضــاء، إذ نجــد أنــه فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي قــد نــص علــى 
حالــة الضــرورة، ولــم ينــص صراحــة علــى تحديــد طبيعتهــا القانونيــة، ونجــد أيضــاً أن المشــرع 
الجزائــي الإماراتــي وإن نــص فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى الأثــر الجنائــي الــذي يترتــب 
علــى توافــر حالــة الضــرورة، إلا أنــه لــم يوضــح عمــا إذا كان تترتــب عليهــا آثــاراً مدنيــة أم لا، 
هــذا بالإضافــة إلــى أن آثــار حالــة الضــرورة تختلــف تبعــاً لتحديــد مــا إذا كانــت مانعــاً مــن موانــع 

المســؤولية الجنائيــة، أم أنهــا ســبباً مــن أســباب الإباحــة.

تساؤلات البحث:

يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

ما مفهوم حالة الضرورة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي؟. 1

ما السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري؟. 2

ما حالات الضرورة وتمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم؟. 3

ما الطبيعة القانونية لحالة الضرورة وآثارها الجزائية؟. 4

ما موقف المشرع الإماراتي والمقارن من الاختاف في توصيف حالة الضرورة؟. 	

أهمية البحث:

الأهميــة النظريــة: يــرى الباحــث أنــه مــن الأهميــة بمــكان توضيــح ذاتيــة حالــة الضــرورة 	 
مــع يســتلزمه ذلــك مــن بيــان أوجــه التمييــز بينهــا وبيــن الحــالات القانونيــة والشــرعية 
الأخــرى التــي قــد تتشــابه معهــا، وكذلــك بيــان الطبيعــة القانونيــة لحالــة الضــرورة وما إذا 
كانــت ســبباً مــن أســباب الإباحــة، أم أنهــا مانعــاً مــن موانــع المســؤولية الجنائيــة، خاصــة 
المشــرع الإماراتــي اســتخدم لفــظ »لا يســأل جنائيــاً« واعتبــر بذلــك أن حالــة الضــرورة 

مانــع مــن موانــع المســؤولية. 

ــة 	  ــات المتصل ــن الموضوع ــه م ــي أن ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــدو أهمي ــة: تب ــة العملي الناحي
بالعدالــة، ولذلــك لا بــد مــن توضيــح حــدود هــذا الموضــوع وطبيعتــه ليكــون ذلــك عونــاً 

ــي.  ــي المجــال القضائ ــن ف للعاملي
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أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

توضيح مفهوم حالة الضرورة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي.. 1

التعرف على السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري.. 2

التعرف على حالات الضرورة وتمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم.. 3

توضيح الطبيعة القانونية لحالة الضرورة وآثارها الجزائية.. 4

بيان موقف المشرع الإماراتي والمقارن من الاختاف في توصيف حالة الضرورة.. 	

منهجية البحث:

تــم الاعتمــاد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي المقــارن، وذلــك مــن 
خــال تحليــل نصــوص ذات العاقــة بموضــوع البحــث الــواردة فــي التشــريع الجزائــي الإماراتــي، 
وتوضيــح كافــة أبعــاد وعناصــر حالــة الضــرورة فــي إطــار الأحــكام العامــة للجريمــة وذلــك فــي 

إطــار مقــارن.

خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية حالة الضرورة

المطلب الأول: مفهوم حالة الضرورة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي.

المطلب الثاني: التمييز بين حالة الضرورة وبعض الأنظمة المشابهة لها.

المطلب الثالث: السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري.

المبحث الثاني: شروط حالة الضرورة وطبيعتها القانونية

المطلب الأول: شروط حالة الضرورة في الفقه والتشريع والقضاء.

المطلب الثاني: الضرورة باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة.

المطلب الثالث: الضرورة باعتبارها مانعاً من موانع المسؤولية.

الخاتمـة )النتائج والتوصيات(

قائمة المراجع
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المبحث الأول: ماهية حالة الضرورة

للتعــرف علــى ماهيــة حالــة الضــرورة وتوضيــح السياســة العقابيــة فــي ضــوء الفعــل 
الضــروري، وتمييزهــا عــن غيرهــا، ســوف نقســم هــذا المبحــث إلــى الآتــي: 

المطلب الأول: مفهوم حالة الضرورة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي.

المطلب الثاني: التمييز بين حالة الضرورة وبعض الأنظمة المشابهة لها.

المطلب الثالث: السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري.

المطلب الأول: مفهوم حالة الضرورة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

تتعــدد مفاهيــم الضــرورة حســب زاويــة النظــر إليهــا، فالضــرورة لهــا مفهــوم لغــوي، ومفهــوم 
فــي الشــرع، وأخيــراً مفهــوم فــي القانــون. وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: مفهوم الضرورة في اللغة

الضــرورة اســم لمصــدر الاضطــرار، والاضطــرار: الاحتيــاج الشــديد، أي الحاجــة والشــدة 
التــي لا مدفــع لهــا مــع المشــقة الشــديدة، وكذلــك بمعنــى الإلجــاء إلــى الشــيء المحــرم وليــس لــه 
منــه بــد، وتطلــق كذلــك علــى شــدة الحــال والاحتيــاج الشــديد إلــى الشــيء، والضــروري كل مــا 
ــة عامــة فالضــرورة فــي اللغــة هــي الحاجــة  ــد، وبصف ــه ب ــه الحاجــة، وكل مــا ليــس من تمــس إلي

الداعيــة إلــى أن يرتكــب فيــه مــالا يرتكــب فــي اليســر)1(.

الفرع الثاني: مفهوم الضرورة في الشريعة الإسلامية

عرفــت الضــرورة فــي الشــريعة الإســامية بتعريفــات عــدة منهــا: »الحالــة الملجئــة لتنــاول 
الممنــوع شــرعاً«)2(، وعرفهــا الســيوطي بقولــه: »بلــوغ الإنســان حــداً إن لــم يتنــاول الممنــوع هلــك 
أو قــارب الهــاك«)3(، وقــد عرفــت فــي المذهــب الحنفــي بأنهــا: »خــوف الضــرر أو الهــاك علــى 

ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج11، 2006، ص ص 401 - 402.  )1(

أنظر: عمر عبدالಋ كامل، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد اللفقهية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2000،   )2(

ص 115، محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 
الإسكندرية، 1991، ص 21.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الأشياء والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1990م،   )3(

ص 161.
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النفــس أو بعــض الأعضــاء بتــرك الأكل«)1(، أمــا فــي المذهــب المالكــي فعرفــت بأنهــا: »الخــوف 
علــى النفــس مــن الهــاك علمــاً أو ظنــاً«)2(، أمــا الحنابلــة عرفوهــا بقولهــم: »خــوف الإنســان التلــف 

إن لــم يــأكل المحــرم غيــر الســم«)3(.

وقــد راعــى التشــريع الإســامي أن هنــاك تفاوتــاً بيــن النــاس فــي الصحــة والمــرض، وفــي 
الضعــف والقــوة، وفــي الغنــى والفقــر، وفــي كل نواحــي الحيــاة، فجــاءت كل أحكامــه وتشــريعاته 
مبنيــة علــى أســاس رفــع الحــرج، ودفــع المشــقة عــن النــاس جميعــاً بصفة عامــة)4(، وعــن المرضى 
والضعفــاء ولمــن تضطرهــم بعــض الظــروف القاســية بصفــة خاصــة، فقــد ورد فــي القــرآن الكريــم 
قولــه تعالــى: »مــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج«)	(، وقولــه تعالــى: »يريــد ౫ಋ بكــم اليســر 
ولا يريــد بكــم العســر«)6(، وقولــه تعالــى: »يريــد ౫ಋ أن يخفــف عنكــم وخلــق الإنســان ضعيفــاً«)7(.

والجديــر بالذكــر أن الشــريعة الإســامية تحتــوي علــى جميــع النصــوص الكافيــة علــى 
الضــرورات فــي حيــاة البشــر )الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال(، ويأتــي فــي أولويــات 
اهتمــام الإســام حفاظــه علــى النفــس البشــرية)8(، وهــذه المصالــح الضروريــة لا بــد منهــا فــي قيــام 
مصالــح الديــن والدنيــا، وصيانــة مقاصــد الشــريعة، ويترتــب علــى فقدهــا اختــال نظــام حيــاة الفــرد 
أو إفســاده)9(، وحفــظ المــال فــي الشــريعة، أي منــع الاعتــداء علــى المــال بالســرقة أو النصــب أو 
غيرهمــا مــن جرائــم المــال، فالمحافظــة علــى المــال مصلحــة معتبــرة مــن قبــل الشــارع الحكيــم، 

حيــث شــرع قطــع اليــد الســارقة)10(.

الجصاص، أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، المطبعة البهية، 1425هـ، ج1، ص 159.  )1(

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر العربي، بيروت، 1992،   )2(

ص 103.
البهوتي، منصور يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستنقع، مكتبة الرياض الحديثة، 1410هـ، ج2،   )3(

ص 236.
أحمد فتحي بهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، دار الشروق، القاهرة، 1988،   )4(

ص 262.
سورة الحج، الآية: 78.  )	(

سورة البقرة، الآية: 185.  )6(

سورة النور، الآية: 61.  )7(

محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاهرة، 2004، ص   )8(

.26

أبو عبد الಋ محمد البخاري، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، دار الكتب العربي، بيروت، ط3، 1986، ص   )9(

.43

الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،   )10(
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الفرع الثالث: مفهوم الضرورة في القانون

عرف المشرع الإماراتي حالة الضرورة في المادة )64( من قانون العقوبات الاتحادي بنصه 
على أن »لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره 
أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. كما عرفها المشرع 
المصري في المادة )61( من قانون العقوبات المصري بقوله »لا عقاب على من ارتكب جريمة 
ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به 

أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى«.

وياحــظ أن المشــرع المصــري قــد قصــر جريمــة الضــرورة علــى الخطــر الــذي يهــدد النفــس 
فقــط، وأن يكــون الخطــر جســيماً، وعلــة ذلــك أن الجريمــة المرتكبــة فــي حالــة الضــرورة تقــع على 
ــة  ــز حماي ــإذا مــا أجي ــاً – ف ــاع الشــرعي – وســنوضحها بالتفصيــل لاحق ــة الدف بــرئ بخــاف حال
النفــس، إنمــا لأن النفــس جديــرة بالفــداء بالنظــر لمــا تمليــه الغريــزة البشــرية، فــا معنــى إذاً لحمايــة 
المــال عــن طريــق التضحيــة بحقــوق شــخص بــرئ، ولذلــك فــا يقبــل التــذرع بحالــة الضــرورة 
لارتــكاب جريمــة لصيانــة المــال وفقــاً لقانــون العقوبــات المصــري)1(. ويــرى الباحــث، أن المشــرع 
الإماراتــي قــد أحســن فــي تضميــن حالــة الضــرورة علــى الخطــر المهــدد للنفــس والمــال، ممــا يــدل 
علــى النظــرة المســتقبلية للمشــرع الاتحــادي ومواكبــة لتغيــرات الحيــاة وتطوراتهــا. وتأكيــداً لذلــك 
قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن: )حالــة الضــرورة المعفيــة مــن المســؤولية والمنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات تســتلزم أن يكــون هنــاك خطــر علــى النفــس أو المــال وأن 
ــا يشــترط ألا  ــه كم ــي حلول ــون لإرادة الفاعــل دخــل ف ــيماً وحــالاً ولا يك ــذا الخطــر جس ــون ه يك

يكــون فــي مقــدرة مرتكــب الجريمــة منعــه بوســيلة أخــرى()2(.

الفرع الرابع: تعريف الضرورة في الفقه

ــر  ــرورة، غي ــة الضـ ــة أوردت نصوصــاً خاصــة لحالـ ــب التشــريعات الجزائي اتضــح أن أغل
أن تلــك التشــريعات اقتصــرت فــي تلــك النصــوص علــى بيــان عناصــر حالــة الضــرورة، وبيــان 

1993م، ص 149.

أنظر:   )1(

- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، مكتبة القاهرة، 1973، ص 584.
- وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1998، 

ص 68.
- عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات الإماراتي مقارناً بالقانون المصري، جامعة الإمارات، 

1989، ص 501.

محكمة تمييز دبي - الطعن رقم 112 / 2000 جزاء، جلسة 8 / 7 / 2000م.  )2(
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أحكامهــا دون أن يــرد فيهــا تعريــف جامــع ومانــع لحالــة الضــرورة يمكــن الاســتناد إليــه قانونــاً، 
الأمــر الــذي دعــا العديــد مــن فقهــاء القانــون الجنائــي إلــى وضــع مثــل هــذه التعريفــات. 

حيـث عـرف البعـض)1( حالـة الضـرورة بأنهـا: )الحالة التي يكون فيها الإنسـان نفسـه أو غيره 
مهـدداً بضـرر جسـيم علـى وشـك الوقـوع بـه أو بغيـره، فا يـرى مجالاً للخـاص منـه إلا بارتكاب 
الفعـل المكـون للجريمـة مرغـم على ارتكابهـا(. وعرفها بعض الفقـه)2( بأنها: )تعنـي وجود ظروف 
تهـدد النفـس أو المـال بخطـر جسـيم محـدق لا سـبيل إلى دفعـه إلا بارتكاب جريمة، وهـي في أغلب 
حالاتهـا لا تكـون إلا مـن فعـل الطبيعـة(. ويرجـع البعـض)3( تعريـف الضـرورة إلـى أنهـا ظـروف 
خطـرة تهـدد نفـس الإنسـان أو مالـه أو نفس الغير أو ماله، ولا سـبيل إلى تافـي الخطر إلا بارتكاب 
الفعـل المكـون للجريمـة، لأن الإرادة فـي الضـرورة لا تعـد منعدمـة كليـاً، فالفاعـل يبـذل نشـاطاً 
وسـلوكاً مقترنـاً إلـى حـد مـا بالتبصر والاختيار، حتـى وإن عد هذا الاختيار غير متسـع، وبالأخص 

إذا كان سـلوك الفاعـل قـد وقـع لحمايـة نفس الغيـر أو ماله.

ويســتطيع الباحــث التوصــل إلــى تعريــف لحالــة الضــرورة يتمثــل فــي أنهــا: )هــي تلــك الحالــة 
التــي يجــد الإنســان نفســه فــي ظــروف تهــدده بخطــر لا ســبيل إلــى تافيــه إلا بارتــكاب جريمــة، 

ولا يكــون هــذا الخطــر قــد وجــه إليــه عمــداً بقصــد إلجائــه إلــى ارتــكاب الجريمــة(.

المطلب الثاني: التمييز بين حالة الضرورة وبعض الأنظمة المشابهة لها

لما كانت الضرورة لها أهميتها البالغة في كل أطوار الحياة الإنسانية، فكان ولا بد من استظهار 
أهم عناصرها، وأهم ما تتميز به عن غيرها من الحالات القانونية، والشرعية الأخرى، التي قد 
تشترك معها في المفهوم والآثار، ونذكر منها: )الدفاع الشرعي، والإكراه المادي والمعنوي، والقوة 
القاهرة والحادث الفجائي(. ونظراً لحدود هذا البحث، سنتناول التمييز بين حالة الضرورة وكاً من 

الدفاع الشرعي والإكراه المادي، وذلك من خال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: تمييز حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي

يـرى البعـض)4( أن المشـرع الإماراتـي اعتبـر الدفاع الشـرعي حقـاً منحه للمعتـدى عليه، لكي 
يـرد خطـر الاعتـداء عليـه إذا لـم يكـن فـي إمكانـه أن يلجـأ إلـى السـلطة العامة فـي الوقت المناسـب 

محمد محمد طه خليفة، نظرية الضرورة في الإجراءات الجزائية، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2016، ص 16.  )1(

محمد أبو عامر، قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1986، ص 129.  )2(

عمار عباس الحسيني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجنائية – دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت،   )3(

2011، ص 18.

عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات الإماراتي مقارناً بالقانون المصري، مرجع سابق، ص   )4(
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لكـي تحميـه وتـرد عنـه هـذا الخطر، حيـث نصت المـادة )6	( من قانـون العقوبـات الاتحادي على 
أنـه »لا جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعمالاً لحـق الدفاع الشـرعي«، ثـم بينت المادة شـروطه، ونصت 
المادتـان )7	 و 8	( مـن ذات القانـون علـى ضوابط اسـتعماله، ووفقاً لنص المـادة )6	( من قانون 

العقوبـات الاتحـادي، يقـوم الدفاع الشـرعي إذا توفرت الشـروط الآتية)1(:

إذا واجــه المدافــع خطــراً حــالاً مــن جريمــة علــى نفســه أو مالــه أو نفــس غيــره أو مالــه . 1
أو اعتقــد قيــام هــذا الخطــر وكان اعتقــاده مبنيــاً علــى أســباب معقولــة.

ــت . 2 ــي الوق ــر ف ــاء الخط ــة لاتق ــلطات العام ــى الس ــاء إل ــع الالتج ــى المداف ــذر عل أن يتع
المناســب.

ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.. 3

أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء متناسباً معه.. 4

ولكــي يترتــب علــى دفــاع الشــخص إباحــة هــذا الفعــل الــذي يواجــه بــه خطــر الاعتــداء عليــه، 
فإنــه لابــد أن تتوافــر فيــه الشــروط التاليــة)2(:

أن يكون فعل الدفاع ضرورياً لرد الاعتداء.. 1

أن يكون الدفاع متناسباً مع درجة جسامة الخطر.. 2

ــى  ــاع الشــرعي ترجــع إل ــن الضــرورة والدف ــة بي ــة فــي التفرق ــاك دق ــر بالذكــر أن هن والجدي
ــي: ــى النحــو التال ــاط، نوضحهــا عل ــد مــن النق تشــابههما فــي العدي

أولاً- أوجه الشبه بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي:

تتفق حالة الضرورة والدفاع الشرعي في الآتي:

كلٌّ منهمــا يقــوم علــى معنــى واحــد وهــو اللجــوء إلــى الفعــل المجــرم، فكمــا أن المضطــر . 1
ــاع الشــرعي يلجــأ  ــي الدف ــه ف ــدى علي ــإن المعت ــى الســرقة لكــي يســد جوعــه، ف يلجــأ إل
ــه عــدوان  ــع ب ــه ليدف ــه وطبيعت ــي ذات ــر مشــروع ف ــن غي ــل معي ــكاب فع ــى ارت ــك إل كذل

حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الأول، مطابع البيان التجارية، ط2، دبي، 2004،   )1(
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فتوح عبدالಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997، ص   )2(
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المعتــدي)1(. فالمدافــع فــي حالــة الدفــاع الشــرعي قــد لا تكــون فــي نيتــه ارتــكاب الفعــل 
الإجرامــي بالاعتــداء علــى الغيــر فــي الظــروف الاعتياديــة، غيــر أنــه مواجهــة الخطــر 
الــذي يداهمــه أو يداهــم غيــره، فإنــه يضطــر لارتــكاب فعــل إجرامــي تأبــاه نفســه، وكذلــك 
ــة أو  ــروف الاعتيادي ــي الظ ــوع ف ــل الممن ــراء الفع ــاً لإج ــون متقب ــد لا يك ــر ق المضط
الاعتــداء علــى نفــس الغيــر)2(، غيــر أنــه تحــت وطــأة الضــرورة يجــد نفســه ملجــأ إلــى 
ــع  ــذي يتخــذه الفاعــل لدف ــه نســتخلص أن الفعــل ال ــوع. وعلي ــك الفعــل الممن ــكاب ذل ارت
خطــر حالــة الضــرورة أو الدفــاع الشــرعي لا يصــور فــي الواقــع أي فســاد فــي أخــاق 
فاعلــه، والفاعــل فــي كلتــا الحالتيــن مضطــر فــي تنفيــذ الفعــل الممنــوع لدفــع خطــر حــال 

يواجهــه فــي نفســه أو نفــس غيــره أو يواجهــه فــي مالــه أو مــال غيــره.

تتفــق حالــة الضــرورة مــع الدفــاع الشــرعي فــي أن كليهمــا يفتــرض وجــود خطــر حــال، . 2
ويســتلزم كاهمــا التصــرف الضــروري الــازم المتناســب مــع درجــة الخطــورة)3(.

ــي . 3 ــر الوهم ــام الخط ــاد بقي ــي أن الاعتق ــرورة ف ــة الض ــع حال ــرعي م ــاع الش ــق الدف يتف
ــة؛  ــباب معقول ــى أس ــاً عل ــاد مبني ــك الاعتق ــى كان ذل ــا – مت ــي كليهم ــولاً – ف ــد مقب يع
ومثالهــا مفاجــأة شــخص أثنــاء ســيره وســط الغابــة ليــاً ممــا يجعلــه يطلــق النــار علــى 
ــة  ــه، وياحــظ الباحــث أن المشــرع الإماراتــي قــد أوجــد ضــرورة وحال الشــخص ويقتل
دفــاع شــرعي بموجــب نــص المــادة )8	( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، حيــث تمثلــت 
حالــة الضــرورة فــي أن المشــرع عطــل اســتخدام حــق الدفــاع الشــرعي ضــد أحــد أفــراد 
الســلطة العامــة فــي أثنــاء قيامــه بعمــل تنفيــذاً لواجبــات وظيفتــه، وضمــن حدودهــا، أمــا 
ــادة )8	(،  ــن الم ــرة م ــرة الأخي ــي الفق ــا المشــرع ف ــد أوجده ــاع الشــرعي فق ــة الدف حال
حيــث أقــر بإمكانيــة اســتخدام حــق الدفــاع الشــرعي ضــد أحــد أفــراد الســلطة العامــة إذا 
خيــف أن ينشــأ عــن فعــل أحــد أفــراد الســلطة العامــة مــوت أو جــراح بالغــة، وكان لهــذا 

التخــوف ســبب معقــول.

ثانياً- أوجه الاختلاف بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي:

علــى الرغــم مــن أن حالــة الضــرورة والدفــاع الشــرعي يتفقــان فــي أن كل منهمــا لا وجــود لــه 

للجريمة،  العامة  النظرية  الإمارات،  لدولة  الاتحادي  العقوبات  قانون  شرح  مصبح،  المجيد  عبد  عمر  انظر:   )1(

دار الكتب القانونية، القاهرة، 2015، ص 319. علي محمود حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات 
الاتحادي، أكاديمية شرطة دبي، 2008، ص 211.

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإماراتي، أكاديمية شرطة دبي، 1996، ص   )2(
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)3( Jean Pradel, droit criminelle, 3 edition, 2003, p 224.
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فــي الظــروف العاديــة والطبيعيــة، ولا وجــود لهمــا إلا فــي حالــة وجــود ظــروف اســتثنائية تبيــح 
القيــام ببعــض الأفعــال التــي لا يســمح بهــا فــي الظــروف العاديــة، إلا أن كل منهمــا يختلــف عــن 

الآخــر فــي النواحــي التاليــة:

مــن حيــث مصــدر الخطــر: مصــدر الخطــر فــي الدفــاع الشــرعي هــو قيــام خطــر ناتــج . 1
عــن اعتــداء يعــد جريمــة مــن شــخص إنســان وهــو الــذي يوجــه إليــه فعــل الدفــاع، وقــد 
عبــر المشــرع الإماراتــي عــن الخطــر أو الاعتــداء باعتبــاره يمثــل الركــن أو العنصــر 
الأول الــذي يقــوم عليــه الدفــاع الشــرعي فــي المــادة )6	( مــن قانــون العقوبــات الاتحادي 
بأنــه »خطــر حــالاً مــن جريمــة ...«. أمــا مصــدر الخطــر فــي حالــة الضــرورة هــو قيــام 
ــاً يتمثــل فــي الطبيعــة كعاصفــة هوجــاء تهاجــم باخــرة  أي خطــر غيــر مشــروع، وغالب
فــي عــرض البحــر، أو حالــة مرضيــة تداهــم امــرأة تضــع حملهــا فتتعــرض للمــوت إذا 
لــم يضحــى بالجنيــن، ويمكــن أن يكــون مصــدر الخطــر إنســان، إلا أنــه علــى أي حــال 
ليــس هــو نفــس الشــخص الــذي يوجــه إليــه فعــل الضــرورة، وإلا كنــا بصــدد حالــة دفــاع 

شــرعي)1(.

ــلوك . 2 ــدد س ــون بص ــرعي نك ــاع الش ــي الدف ــي: فف ــلوك الدفاع ــات الس ــث اتجاه ــن حي م
مشــروع »هــو فعــل الدفــاع« ضــد ســلوك غيــر مشــروع »هــو فعــل الاعتــداء«، أمــا فــي 
حالــة الضــرورة فيقــوم الســلوك المشــروع ضــد ســلوك آخــر مشــروع، حيــث يتجــه فعــل 
الضــرورة إلــى شــخص بــرئ لا دخــل لــه فــي قيــام حالــة الضــرورة)2(، وهــذا مــا قررتــه 
محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا:«... يلــزم لقيــام الحــق فــي الدفــاع الشــرعي أن يكــون 
الاعتــداء الــذي يرمــي المتهــم إلــى دفعــه حــالاً ووشــيك الوقــوع، فــإذا كان الاعتــداء قــد 
ــا  ــام وإنم ــم يشــرع لانتق ــاع الشــرعي ل ــذا الحــق وجــود؛ لأن الدف ــا يكــون له انتهــى ف
شــرع لمنــع التصــدي مــن إيقــاع فعــل التعــدي أو الحيلولــة دون الاســتمرار فيــه...«)3(.

مــن حيــث أركان الجريمــة: ترتبــط حالــة الضــرورة بالركــن المعنــوي للجريمــة، فهــي . 3
ــة،  ــؤولية الجزائي ــع المس ــن موان ــه م ــي الفق ــح ف ــرأي الراج ــاً لل ــا وفق ــه باعتباره تهدم
عكــس الدفــاع الشــرعي الــذي يرتبــط بالركــن الشــرعي للجريمــة، ويترتــب علــى توافــره 
ــدد  ــيم المه ــر الجس ــى الخط ــورة عل ــرورة مقص ــظ أن الض ــن)4(. وياح ــذا الرك ــدم ه ه
للنفــس دون المــال كمــا هــو الحــال فــي قانــون العقوبــات المصــري، وذلــك عكــس قانــون 

محمد أبو عامر، قانون العقوبات – القسم العام، مرجع سابق، ص 173.  )1(

محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 133.  )2(

محكمة النقض المصرية، بتاريخ 3 / 11 / 1999، مجموعة أحكام النقض، س 50، رقم 153، ص 1092.  )3(

وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 763.  )4(
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العقوبــات الإماراتــي)1( الــذي يســاوي بيــن الخطــر المهــدد للنفــس أو المــال. بينمــا الدفــاع 
ــد  ــر ض ــى الخط ــر عل ــا لا يقتص ــة، كم ــامة معين ــر جس ــي الخط ــب ف ــرعي لا يتطل الش
النفــس، وإنمــا يمتــد ليشــمل المــال فــي الحــدود المنصــوص عليهــا. ففــي حالــة الضــرورة، 
يلحــق الضــرر دائمــاً بشــخص ثالــث أي بشــخص لا يرجــع إليــه حــدوث خطــر، حيــث 
أن الشــخص الــذي يلحقــه الضــرر فــي حياتــه أو مالــه أو فــي أي مصلحــة أخــرى خاصــة 
بــه هــو شــخص بــريء، بينمــا فــي الدفــاع الشــرعي تكــون المصلحــة التــي يلحــق بهــا 

الضــرر هــو مصلحــة تتعلــق بالمعتــدي.

مــن حيــث الأثــر القانونــي: يعــد الدفــاع الشــرعي يعــد ســبباً مــن أســباب إباحــة الفعــل، أي . 4
أن الدفــاع الشــرعي يخــرج الفعــل مــن نطــاق التجريــم، ويضفــي عليــه الصفة المشــروعة 
المخلوعــة عنــه، ورده إلــى أصلــه مــن المشــروعية، أمــا حالــة الضــرورة فهــي مانــع مــن 
ــر  ــة، حيــث أن الضــرورة تؤث ــه الإجرامي ــع المســؤولية، لا تنــزع مــن الفعــل صفت موان
علــى إرادة مرتكــب الفعــل، فتجعلــه غيــر قــادر علــى التمييــز أو حريــة الاختيــار، وهــي 
تنصــرف إلــى الركــن المعنــوي للجريمــة فتهدمــه، وبذلــك لا تقــوم المســؤولية الجزائيــة 

ولا يقــع عقــاب)2(.

ــاع الشــرعي . 5 ــي الدف ــن الأضــرار ف ــن الأضــرار: إن التناســب بي ــث التناســب بي مــن حي
نســبياً، أي تناســب فــي الوســائل المســتعملة فــي الدفــاع، بينمــا التناســب فــي حالــة 
الضــرورة مطلقــاً، أي التناســب الفعلــي بيــن قيمــة المصالــح المتصارعــة)3(. ففــي الدفــاع 
ــى  ــة إل ــع جســامة الخطــر بالإضاف ــاع متناســبة م ــال الدف ــون أفع الشــرعي يجــب أن تك
ــإذا كان  ــي(، ف ــات الإمارات ــون العقوب كونهــا لازمــة لدفعــه )المــادة 6	 / رابعــاً مــن قان
الشــخص فــي وســعه أن يــدرأ الخطــر بفعــل معيــن كضــرب المعتــدي فــا يجــوز لــه أن 
يدفعــه بفعــل أشــد جســامة كالقتــل مثــاً، علــى أن ياحــظ أن التناســب بيــن جســامة أفعــال 
الدفــاع وجســامة الاعتــداء ليــس تناســباً حســابياً، وإنمــا ينبغــي أن يوضــع فــي الاعتبــار 
ــي وجــدت  ــة الت ــاع كالآل ــه أفعــال الدف ــت في ــي ارتكب ــر التناســب الظــروف الت ــد تقدي عن
تحــت تصــرف المدافــع أو حالتــه البدنيــة أو النفســية أو ســنه أو جنســه وظــروف الزمــان 

أوضح المشرع الإماراتي حالات الدفاع الشرعي في المادة )56( من قانون العقوبات الاتحادي والتي نصت   )1(

على أن: )لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق الدفاع الشرعي(. كما نصت المادة )64( من قانون العقوبات 
الاتحادي على الضرورة بقولها: )لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو 
نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ويشترط ألا يكون في قدرة 

مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه، ومتناسبة معه(.
عمار عباس الحسيني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص 174.  )2(

محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 138.  )3(
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أو المــكان الــذي يقــع فيــه الاعتــداء)1(، والــرأي الراجــح فقهــاً)2( يذهــب إلــى أن التناســب 
ــداء  ــي الاعت ــاس بدرجــة جســامة الخطــر بغــض النظــر عــن الوســائل المســتخدمة ف يق
ــي يراهــا  ــداء بالوســيلة الت ــع أن يدفــع خطــر الاعت ــم يكــون للمداف ــاع، ومــن ث وفــي الدف
مناســبة لذلــك، ولــو كانــت أشــد عنفــاً مــن درجــة جســامة الخطــر، ومــن أمثلــة ذلــك يجــوز 
ــدي  ــه مــن المعت ــداء الموجــه إلي ــرد الاعت ــة أن يســتخدم عصــا ل للشــخص ضعيــف البني
ــة الضــرورة فيجــب أن تكــون  ــي حال ــا ف ــه. أم ــي اعتدائ ــة ف ــه البدني ــذي يســتعمل قوت ال
ــن  ــه م ــة لدي ــائل المتاح ــل الوس ــي أق ــب الخطــر ه ــم لتجن ــا المته ــي ارتكبه ــة الت الجريم
حيــث الجســامة، وعلــى ذلــك لا يقبــل مــن المتهــم الاحتجــاج بحالــة الضــرورة إذا كان فــي 
اســتطاعته التخلــص مــن الخطــر بفعــل أقــل جســامة مــن الجريمــة التــي ارتكبهــا فعــاً. 

الفرع الثاني: تمييز حالة الضرورة عن الإكراه المادي

يتفــق الإكــراه المــادي مــع حالــة الضــرورة فــي أن مصــدر كلٍّ منهمــا هــو قــوى طبيعيــة أو 
إنســانية، ففــي الإكــراه المــادي ينعــدم الســلوك الإرادي، ومــن ثــم الســلوك الإجرامــي مــن ناحيــة 
المكــره، بينمــا حالــة الضــرورة هــي ســلوك إجرامــي إرادي، ففــي الأول الفاعــل »لا يتصــرف«، 
ــة الفاعــل »يتصــرف«، كمــا أن النتيجــة الضــارة فــي الإكــراه المــادي واقعــة لا  بينمــا فــي الثاني
محالــة، بينمــا النتيجــة فــي حالــة الضــرورة قــد لا تتحقــق إذ يمكــن للفاعــل أن يتحمــل الضــرر الــذي 

يهــدده ويمتنــع عــن ارتــكاب الســلوك الإجرامــي)3(. 

وتتمثل أوجه الاتفاق بين الإكراه المادي وحالة الضرورة في الآتي)4(:

وحــدة المصــدر القانونــي: ويبــدو ذلــك واضحــاً بالرجــوع إلــى نــص المــادة )64( مــن . 1
ــرورة  ــة الض ــن حال ــت بي ــد جمع ــادة ق ــذه الم ــث أن ه ــادي، حي ــات الاتح ــون العقوب قان

ــي مــادة واحــدة. والإكــراه المــادي ف

وحــدة الأثــر القانونــي: حيــث إذ يترتــب علــى كل مــن الإكــراه المــادي وحالــة الضــرورة . 2
عــدم قيــام المســؤولية الجزائيــة.

محمد السعيد عبد الفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص   )1(

.87

محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 149.  )2(

إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 152.  )3(

علي محمود حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي – النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق،   )4(

ص239.
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أما أوجه الاختاف بين حالة الضرورة والإكراه المادي فتتمثل في الآتي)1(:

الإكــراه المــادي ينعــدم فيــه الســلوك الإرادي، أي تكــون إرادة الفاعــل منعدمــة ومشــلولة . 1
ــدى  ــي ل ــدم الســلوك الإجرام ــم ينع ــن ث ــه، وم ــت صورت ــاً كان ــادي أي ــراه الم ــل الإك بفع
ــراه  ــاً للإك ــي إرادي خاف ــلوك إجرام ــي س ــرورة ه ــة الض ــا حال ــره، بينم ــل المك الفاع
المــادي، ففــي الحالــة الأولــى فــإن الفاعــل لا يتصــرف أمــا بالنســبة لحالــة الضــرورة فــإن 

الفاعــل يتصــرف.

ــان فــي النتيجــة، حيــث إنّ النتيجــة الضــارة فــي الإكــراه المــادي واقعــة . 2 تختلــف الفكرت
ــع، إذ  ــد لا تق ــع وق ــد تق ــة الضــرورة ق ــي حال ــة الضــارة ف ــد النتيج ــا نج ــة، بينم لا محال
يمكــن للفاعــل أن يتحمــل الضــرر الــذي يتهــدد نفســه أو مالــه أو مــال غيــره ويمتنــع عــن 

ــكاب الســلوك الإجرامــي. ارت

وفقــاً لطبيعــة كل مــن الإكــراه المــادي وحالــة الضــرورة، فــإن الأول يهــدم الركــن المــادي . 3
ــر فقــط فــي  ــه تؤث ــة الضــرورة فإن ــه الجريمــة، وأمــا حال ــم تنتفــي بحق للجريمــة ومــن ث
الإرادة فتفقدهــا حريــة الاختيــار، ولذلــك فإنهــا تــؤدي إلــى هدم الركــن المعنــوي للجريمة، 
ومــن ثــم تنتفــي بتوافرهــا المســؤولية الجزائيــة فقــط، ويمكــن أن يســأل المتمســك بحالــة 

الضــرورة مدنيــاً وذلــك وفقــاً لقواعــد المســؤولية المدنيــة. 

المطلب الثالث: السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري

الجــزاء الجنائــي فــي السياســة الجنائيــة الحديثــة يشــتمل علــى العقوبــة والتدابيــر الاحترازيــة، 
وهمــا صورتــان للجــزاء الجنائــي الــذي تتبنــاه جميــع التشــريعات الجنائيــة الحديثــة)2(. ويأتــي فــي 
مقدمــة الأحــكام الموضوعيــة التــي تخضــع لهــا التدابيــر الاحترازيــة هــو مبــدأ الشــرعية، ومعنــاه 
يجــب أن يحــدد الشــارع الجريمــة التــي تجيــز إنــزال التدبيــر بشــأن، والتدابيــر التــي يجــوز للقاضــي 
أن يختــار مــن بينهــا مــا يوقعــه علــى المتهــم، والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أن التدابيــر الاحترازيــة 

تواجــه خطــورة إجراميــة ممــا يتطلــب اتخاذهــا طالمــا كانــت هــذه الخطــورة قائمــة)3(.

ووفــق المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي التــي تنــص علــى أن: )لا يســأل جنائيــاً 
ــن  ــه م ــره أو مال ــس غي ــه أو نف ــه أو مال ــة نفس ــرورة وقاي ــا ض ــه إليه ــة ألجأت ــب جريم ــن ارتك م

عمر عبد المجيد مصبح، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص 341.  )1(

انظر: محمد محمد مصباح، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، دار الفكر العربي، بيروت، 1998، ص   )2(

110، عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 59.

شريف سيد كامل، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 2004، ص 62.  )3(
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ــه ...(، والمــادة )61( مــن  ــه دخــل فــي حلول ــم يكــن لإرادت ــى وشــك الوقــوع ول خطــر جســيم عل
قانــون العقوبــات المصــري التــي نصــت علــى أن: )لا عقــاب علــى مــن ارتكــب جريمــة ألجأتــه 
إلــى ارتكابهــا ضــرورة وقايــة نفســه أو غيــره مــن خطــر جســيم علــى النفــس علــى وشــك الوقــوع 
ــة أخــرى(. نجــد  ــه منعــه بطريق ــي قدرت ــه ولا ف ــي حلول ــه دخــل ف ــم يكــن لإرادت ــره ول ــه أو بغي ب
ــؤولية  ــدام المس ــخصية لانع ــباب الش ــن الأس ــرورة م ــة الض ــرون أن حال ــاء)1( ي ــة الفقه أن غالبي

ــة. ــة والمدني ــي تعــدم المســؤوليتين الجزائي ــة، وليســت مــن أســباب الإباحــة الت الجزائي

ــرة  ــاع المســؤولية نتيجــة خطي ــاب مرتكــب الفعــل الضــروري لامتن ــى عــدم عق ويترتــب عل
وشــاذة هــي الإقــرار بــأن مرتكــب الفعــل الضــروري تتوافــر لديــه الخطــورة الإجراميــة، وهــذه 
الخطــورة هــي أســاس المســؤولية القانونيــة أو الاجتماعيــة للشــخص غيــر الســوي مرتكــب الفعــل 
ــة  ــة أو عام ــو إلا قرين ــا ه ــل، وم ــخصية الفاع ــن ش ــر ع ــي يعب ــلوك الإجرام ــي، فالس الإجرام
تكشــف عــن أن مرتكــب الفعــل تتوافــر لديــه الخطــورة الإجراميــة، لــذا فــإن المســؤولية الجزائيــة 
ــر مصــدراً  ــا يعتب ــز؛ لأن كا منهم ــم التميي ــاً أو عدي ــو كان مجنون ــرد، ول ــة الف ــي مواجه ــت ف تثب
للخطــورة الاجتماعيــة، تبــرر للمجتمــع اتخــاذ التدابيــر الازمــة للدفــاع عــن نفســه ضــد خطــورة 

ــة)2(. ــي الإجرامي الجان

والجديــر بالذكــر أن للعقــاب شــرطين: الأول وجــود الجريمــة، والثانــي الإثــم، أي أن يرتكــب 
الفاعــل خطــأ جزائيــاً، ولا يمكــن أن نتصــور قانونــاً وجــود خطــأ جزائــي أو إثــم إلا إذا كان لــدى 
ــاً  ــاً مخالف ــه اتجاه ــرة تتج ــرك، أي إرادة ح ــل أو الت ــي الفع ــار ف ــة الاختي ــة حري ــب الجريم مرتك
للقانــون أو اتجاهــاً مجرمــاً، وعليــه فالمكــره معنويــاً أو ماديــاً يفقــد هــذه القــدرة علــى الاختيــار، وإلا 
فنحــن نخالــف قواعــد اللغــة، فالمكــره علــى شــيء هــو الــذي لا يســتطيع إلا أن يفعــل هــذا الشــيء، 
وكل حديــث غيــر ذلــك هــو لغــو فــي القــول، فالمكــره فــي لغــة القانــون هــو الــذي لا يســتطيع إلا 

أن يرتكــب الجريمــة)3(.

انظر: محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 169. عبد   )1(

الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات الإماراتي مقارناً بالقانون المصري، مرجع سابق، ص 501. 
محمد أبو عامر، قانون العقوبات – القسم العام، مرجع سابق، ص 467. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية 

مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 75.
القانون  لتنظيم  الأخلاقية وكأساس  للمسؤولية  كبديل  قد ظهرت  الإجرامية  الخطورة  أن نظرية  بالذكر  والجدير   )2(

الجزائي، حيث لا سبيل للحديث عن المسؤولية الجزائية دون توافر الخطورة، وعلى ذلك لا يمكن التمييز بين 
شخص خطر وآخر غير خطر، لأن الأساس هو توافر الخطورة في كل من يخضع للجزاء الجنائي. انظر: محمد 

محمد مصباح، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، مرجع سابق، ص 114.
وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 339.  )3(
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وفـي حالـة الضـرورة يوجـد أمـام الفاعـل مصلحتـان متعارضتان، والمشـكلة التـي تواجهه هو 
أنـه يوجـد فـي ظـرف يحتـم عليـه أن يضحـي بإحـدى هاتيـن المصلحتين من أجـل حمايـة المصلحة 
الأخـرى، فمفـروض عليـه أن يراعـي فـي قـرارة نفسـه المصلحـة الأولـى بالرعايـة اجتماعيـاً، 
ويحميهـا ويضحـي بالمصلحـة الأقـل أهمية، إلا أنه لابد أن يحسـن الاختيار كذلـك، إذا كان مضطراً 
لإجـراء عمليـة موازنـة بيـن المصلحتيـن، أمـا إذا كان الأمـر غيـر ذلك، فا تثار مسـألة المسـؤولية 
والعقـاب أصـاً، ليـس لأن الفاعـل غيـر آثـم، ولكـن لا وجـود لفكرة الجريمة أساسـاً حتـى نبحث في 

مسـألة وجـود الإثـم مـن عدمـه، فهـي لا شـك لاحقه علـى وجـود الجريمة قانونـاً)1(.

المبحث الثاني: شروط حالة الضرورة وطبيعتها القانونية

ــار  ــف هــذه الآث ــة، وتختل ــة وأخــرى مدني ــار جزائي ــة الضــرورة آث ــى الأخــذ بحال ــب عل يترت
تبعــاً لاختــاف حــول طبيعتهــا القانونيــة، فاعتبارهــا مانــع مســؤولية يترتــب عليهــا آثــار جزائيــة 
وآثــار مدنيــة، واعتبارهــا ســبب إباحــة يرتــب آثــاراً جزائيــة)2(. ولذلــك ســتكون دراســتنا فــي هــذا 

المبحــث علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: شروط حالة الضرورة في الفقه والتشريع والقضاء.

المطلب الثاني: الضرورة باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة.

المطلب الثالث: الضرورة باعتبارها مانعاً من موانع المسؤولية.

المطلب الأول: شروط حالة الضرورة في الفقه والتشريع والقضاء 

لقــد تناولنــا فيمــا تقــدم حالــة الضــرورة بنــص المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي، 
وكذلــك التشــريعات العقابيــة العربيــة، والتــي اتفقــت علــى منــع ســؤال المتهــم فــي حالــة ارتكابــه 
ــر  ــعه درء الخط ــي وس ــن ف ــم يك ــال، ول ــس أو الم ــدد النف ــيم يه ــر جس ــأة خط ــت وط ــة تح جريم
ــم يكــن هــذا المتهــم قــد تســبب عمــداً فــي حــدوث  ــه بغيــر ارتــكاب الجريمــة، مــا ل والتخلــص من
الخطــر، علــى أن ذلــك يســتلزم توافــر شــروط لابــد مــن التحقــق مــن قيامهــا قبــل إصــدار الحكــم 

بعــدم المســؤولية، وهــذه الشــروط هــي:

محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 174.  )1(

162، مصطفى  1982، ص  بغداد،  الرشاد،  العراقي، مطبعة  العقوبات  قانون  الحسني، شرح  أنظر: عباس   )2(

العوجي، القانون الجنائي العام –مؤسسة نوفل للنشر، القاهرة، 1984، ص 348، محمد محمد طه، نظرية 
الضرورة في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 89.
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أولاً- تناسب الفعل وجسامة الخطر:

مقتضــى هــذا الشــرط أن يكــون الفعــل هــو الوســيلة الوحيــدة لتفــادي الخطــر، واســتناداً لأهميــة 
ــه  ــد إرادت ــم يفق ــل ل ــيما وإن الفاع ــا، لاس ــت بالأخــرى المضحــى به ــة إذا قورن ــة المحمي المصلح
ــات النصــوص  ــي اتجاه ــاً ف ــاك تباين ــن)1(، ويتضــح أن هن ــن المصلحتي ــة أي م ــار حماي ــي اختي ف
العقابيــة العربيــة مــن حيــث إشــارتها إلــى هــذا الشــرط التــي اختلفــت فــي إشــارتها إليــه صراحــة، 
ــا  ــذا الشــرط. ومهم ــه ه ــف فق ــي مواق ــن ف ــاك تباي ــت، وهن ــف الصم ــذ موق ــا الآخــر اتخ وبعضه
كان الحــال واختــاف الآراء فــي ذكــر هــذه الشــرط أو الســكون عنــه، فإنــه بشــكل عــام لا يجــوز 
درء ضــرر بإحــداث ضــرر أكبــر وأفــدح منــه، فالضــرورة كمــا يقــال تقــدر بقدرهــا، فالموازنــة 
مطلوبــة وضروريــة، خاصــة وأن هنــاك قــدر مــن حريــة الاختيــار لــدى الفاعــل، كمــا فــي حالــة 
الدفــاع الشــرعي)2(. وعليــه فــإن وجــود هــذا الشــرط مــع الشــروط الأخــرى، ينتــج حالة الضــرورة، 
وتوفــره مــن دون الشــروط الأخــرى، لا يقيمهــا، فالمبــدأ العــام يدعونــا إلــى أخــذ حالــة الضــرورة 
ــأن  ــول ب ــا أيضــاً بالجــزم والق ــر يدعون ــر شــرط التناســب، والأم ــاً لتواف ــا وفق ــا أو نفيه ووجوده
ــي  ــاً القضــاء الأمريك ــدأ التناســب)3(. فمث ــن خــال مب ــأن تصــدر م ــذا الش ــم به ــرارات المحاك ق
رفــض الدفــع بحالــة الضــرورة علــى الرغــم مــن وجــود تناســب فــي القضيــة التــي حدثــت فــي عــام 
1983م، وتتمثــل وقائــع القضيــة فــي أن باخــرة أمريكيــة كانــت تبحــر مــن ليفربــول الإنجليزيــة إلــى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــي تحمــل )17( بحــاراً مــع )	6( مهاجــراً، وقــد اصطدمــت بجبــل 
مــن الثلــج ليــاً وأخــذت تغمرهــا الميــاه، فاســتغل مجموعــة مــن الــركاب قاربــاً صغيــراً، وقــد تبيــن 
أن القــارب الكبيــر لا يصلــح للإبحــار لحــدوث ثقــب وتدفقــت الميــاه بداخلــه بســرعة، فمــا كان مــن 
قائــد القــارب إلا أن يأمــر بإلقــاء )14( راكبــاً إلــى البحــر، واســتمر الباقــون بالقــارب إلــى أن التقــوا 
ــى المحاكمــة بتهمــة  ــارب إل ــد الق ــدم قائ ــد ق ــاء فرنســي، وق ــى مين ــي البحــر فحملتهــم إل بباخــرة ف
ــه بالحبــس لمــدة ســتة  ــه تهمــة القتــل الخطــأ وحكــم علي القتــل العمــد، إلا أن المحلفيــن وجهــوا إلي
أشــهر بهــذه التهمــة، وقــد عللــت المحكمــة قرارهــا بالقــول بــأن وســيلة الصــراع كانــت خاطئــة، إذ 

كان الواجــب علــى المتهــم أن يجــري القرعــة بيــن الــركاب لاختيــار الضحايــا)4(. 

ــة الضــرورة  ــة يقــر حال وياحــظ علــى هــذه القضيــة أن القضــاء الأمريكــي فــي هــذه القضي
ــق  ــة، ويعل ــل قيم ــة بالأق ــرار والتضحي ــن الأض ــب بي ــة والتناس ــوع الموازن ــى موض ــر إل وينظ
ــم تتجــه  ــة ل ــك لأن الني ــدي وذل ــل عم ــا قت ــف بأنه ــة تكي ــأن الجريم ــة ب ــذه القضي ــى ه الباحــث عل

رؤوف رفعت راجحي، حالة الضرورة بين التشريع والقضاء، مرجع سابق، ص 138.  )1(

وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 472.  )2(

)3( Roger Merle, Traite de droit criminal, procedure penale, 1979, p 162.

)4( Piere Chambon, le juge d’instrucyion theorie et partique de la procedure, 4 edition,1, 

p 124.
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ــن  ــر بي ــرق كبي ــاق أرواح )14( شــخصاً، والف ــى إزه ــت أولاً إل ــا اتجه ــاة، وإنم ــى النج ــداءً إل ابت
الحالتيــن، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن مــن يدفــع زميلــه عــن منطــاد لا يحتمــل إلا لشــخص واحــد فــي 
ــه وللآخريــن فرصــة  ســبيل النجــاة بنفســه، وبيــن مــن يرمــي أشــخاصاً فــي البحــر لكــي يوفــر ل
النجــاة، ففــي الحالــة الأولــى كل مــن الشــخصين الدافــع والمدفــوع يحــاول النجــاة لا القتــل، أمــا فــي 
حالــة القضيــة المعروضــة، فــا وجــود للصــراع علــى النجــاة، وإنمــا الــذي وجــد هــو نيــة إزهــاق 

ــن المضحــى بهــم. ــى حســاب الآخري الأرواح أولاً مــن أجــل النجــاة عل

ــه  ــا جــاء ب ــى عكــس م ــي ســلطنة عمــان – وعل ــي ف ــك نجــد أن المشــرع الجزائ ــداً لذل وتأكي
ــو  ــه، وه ــادة )1	( من ــي الم ــص ف ــد ن ــة – ق ــة المقارن ــريعات العربي ــي والتش ــريع الإمارات التش
يتنــاول حالــة الضــرورة علــى أن: )فيمــا عــدا جرائــم القتــل، لا يعاقــب مــن ارتكــب جريمــة ألجأتــه 
إليهــا ضــرورة وقايــة نفســه أو مالــه أو عرضــه، أو نفــس غيــره أو مالــه أو عرضــه مــن خطــر 
جســيم علــى وشــك الوقــوع، ولــم يكــن لإرادتــه دخــل فــي حلولــه، كمــا لا يعاقــب مــن ألجــئ إلــى 

ــكاب جريمــة بســبب إكــراه مــادي أو معنــوي.......(. ارت

ثانياً- الفعل الضروري والاعتيادي:

ــن أن  ــه لا يمك ــل، إلا أن ــط بالفاع ــذي يحي ــة للخطــر ال ــتجابة طبيعي ــل الضــرورة اس ــد فع يع
اعتبــار الأفعــال الانتقاميــة أفعــالاً لازمــة لطبيعــة الضــرورة، وهنــا يظهــر الاختــاف بيــن الفعــل 
الضــروري وبيــن الفعــل الاعتيــادي الــذي اعتــاد النــاس عليــه، والــرأي الراجــح بشــأن تقديــر كــون 
ــى ســبيل  ــل المرتكــب)1(. فعل ــى الفع ــس إل ــن النظــر للخطــر ولي ــادي م ــل ضــروري أو اعتي الفع
المثــال: الإنســان الــذي يشــتري ســيارة هــي مســألة اعتياديــة للتخلــص مــن مشــاكل وعنــاء الســفر 
والتنقــل، إلا أن قيــام هــذا الشــخص بســرقة ســيارة لغــرض ســياقتها يعــد عمــاً إجراميــاً، علــى أنــه 
لــو نظرنــا إلــى القضيــة علــى وفــق معيــار التناســب، فلــو كان هــذا الشــخص معرضــاً إلــى حــادث 
مهلــك وليســت هنــاك وســيلة لنقــل المصــاب إلــى المستشــفي لإنقــاذ حياتــه مــن المــوت إلا بأخــذ أو 
ســرقة ســيارة تعــود للغيــر، فــإن الفعــل هــذا يعــد عمــاً ضروريــاً، لأن قيمــة الحيــاة أهــم مــن قيمــة 

الســيارة التــي أخذهــا للوصــول إلــى المستشــفى. 

ثالثاً- الغلط في التناسب:

ــة  ــب جريم ــراء مرتك ــب إج ــود واج ــو وج ــرورة ه ــة الض ــه حال ــاءت ب ــذي ج ــب ال التناس
الضــرورة موازنــة فــي التناســب بيــن الفعــل المكــون للجريمــة والخطــر المــراد اتقــاؤه بــه، وأن 
ــة  ــو الشــخص مــن المســؤولية الجزائي ــن الخطــر والفعــل لا يعف ــدار التناســب بي ــي مق ــط ف أي غل
باعتبــاره لــم يســتطيع درء الخطــر وفــق شــروط الضــرورة التــي تطلبــت منــه هــدر المصلحــة الأقل 

إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 188.  )1(
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فــي ســبيل حمايــة مصلحــة أكبــر وأهــم تبعــاً للمفاضلــة بيــن المصالــح والتسلســل التدريجــي لهــا)1(. 
فالغلــط فــي هــذا التناســب لا يخلــص الفاعــل مــن خطــر بــل يخــرج مــن خطــر ليكــون أمــام خطــر 

المســؤولية الجزائيــة، وإن الضــرر الحاصــل مــن الخطــر المهــدد لمرتكــب فعــل الضــرورة)2(.

ــد  ــة ق ــة المقارن ــة العربي ــن العقابي ــي والقواني ــات الإمارات ــون العقوب ــث أن قان ــرى الباح وي
أعطــت صاحيــات كبيــرة لمرتكــب جريمــة الضــرورة فــي مجــال التناســب بيــن الفعــل المكــون 
ــن هــي  ــرر م ــة الضــرورة وضــع نفســه كمق ــاؤه، فمرتكــب جريم ــراد اتق ــة والخطــر الم للجريم
ــا  ــرر، وهن ــل والض ــن الفع ــب بي ــي التناس ــاً ف ــه قاضي ــب نفس ــة ونص ــدر بالحماي ــة الأج المصلح
ناحــظ التبايــن بيــن هــذه القــرارات بحســب ثقافــة الفــرد وقدراتــه العقليــة والجســيمة والاجتماعيــة 
والدينيــة فــي تقديــر قيمــة الأشــياء وحكمــه فــي ثمنهــا، فهنــاك مــن يجــد المــال أثمــن مــن النفــس 
وآخــر يجــد الشــرف أســمى مــن الاثنيــن وهكــذا. وحــاً لهــذه الإشــكالات، يــرى الباحــث أنــه مــا 
ــم يكــن فــي قدرتــه بوســيلة  دامــت جريمــة الضــرورة هــي الوســيلة الوحيــدة فــي درء الخطــر ول
أخــرى، يجــدر أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الموضوعيــة والشــخصية لمواجهــة الخطــر، 
ــي الفصــل  ــة الشــأن ف ــي هــي صاحب ــل محكمــة الموضــوع الت ــاً مــن قب وهــذا الأمــر يبحــث دائم
بجريمــة الضــرورة، أو عــدم شــموله)3(. ويؤكــد الباحــث علــى أن الظــروف التــي تحيــط مرتكــب 
جريمــة الضــرورة ســتكون مــدار بحــث محكمــة الموضــوع فــي هــذا الجانــب، باعتبــار أن كل فــرد 
يواجــه خطــراً يهــدد نفســه أو مالــه أو نفــس الغيــر أو مــال الغيــر، لا بــد لــه مــن أن يتخــذ قــراراً فــي 
اتقــاء هــذا الخطــر، وقــراره فــي تفضيــل أي المصلحتيــن أجــدر بالحمايــة يعــد منســجماً مــع مداركــه 
وثقافتــه وقــواه فــي حســن اختيــار أفضــل الوســائل، مــع أننــا لا نســمح لــه بــأن يكــون قــراره مجحفــاً 

لحقــوق الآخريــن.

رابعاً- الجريمة وسيلة درء الخطر:

ــل  ــية لفع ــروط الأساس ــن الش ــد م ــر، إذ يع ــل والخط ــن الفع ــب بي ــرط التناس ــي ش ــا ف تناولن
ــن  ــك م ــد كذل ــر يع ــدرء الخط ــدة ل ــيلة الوحي ــي الوس ــة ه ــون الجريم ــرط ك الضــرورة، إلا أن ش
الشــروط المهمــة فــي كــون الشــخص جــاء بالفعــل الضــروري بعــد أن ســدت بوجهــه كل الوســائل 
والطــرق لتفــادي الخطــر، أمــا إذا وجــدت وســيلة أخــرى ليــس مــن شــأنها أن تنتــج ضــرراً 
كاســتطاعة الفاعــل الهــرب فــي الوقــت المتــاح)4(، أو تقديــم المســاعدة لــه مــن الجهــات المختصــة 

عمار عباس الحسيني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص 177.  )1(

رؤوف رفعت راجحي، حالة الضرورة بين التشريع والقضاء، مرجع سابق، ص 146.  )2(

إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 192.  )3(

إذا كان الهرب من الخطر يعد وسيلة للخلاص من الخطر في حالة الضرورة، فالأمر يختلف في حالة الدفاع   )4(

الشرعي، إذ أن القواعد العامة للفاعل التي تسنح له الفرصة للهرب ولا يهرب أن يستعمل العنف في الدفاع عن 
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ــة  ــع بحال ــة لا يســع مرتكــب الجريمــة الدف ــي هــذه الحال ــع الخطــر، ف ــن لدف ــاس العاديي أو مــن الن
الضــرورة، وهــذا مــا اتجهــت إليــه المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي، والمــادة )63( 
مــن قانــون العقوبــات العراقــي، والمــادة )	2( مــن قانــون العقوبــات الكويتــي، إذ تطلبــت أن يجــد 
الفاعــل نفســه إزاء خطــر ليــس فــي إمكانــه دفعــه ولا درؤه، إلا بارتــكاب الجريمــة، ولذلــك فإنــه 
لا مبــرر للفعــل إلا أثبــت الفاعــل أنــه لــم يجــد أي طريــق يســلكه لمنــع تحــول الخطــر إلــى ضــرر.

ــون  ــاد حكــم المــادة 64 مــن قان ــه: )...ومف ــي بأن ــز دب ــي هــذا الشــأن قضــت محكمــة تميي وف
ــة مــن المســئولية يتعيــن أن يكــون  ــة الضــرورة المعفي ــه لكــي تتحقــق حال ــات الاتحــادي أن العقوب
الخطــر جســيما ومهــددا للنفــس أو المــال وأن يكــون حــالا وشــيك الوقــوع وألا يكــون للمتهــم دخــل 
فــي حدوثــه ويتعيــن أن يكــون الالتجــاء إلــى الجريمــة مــن أجــل درء الخطــر أن تكــون هــي الوســيلة 
ــب  ــن الخطــر كطل ــاة م ــيلة أخــرى مشــروعة للنج ــي وس ــدى الجان ــت ل ــإذا كان ــه ف ــدة لدفع الوحي
المســاعدة أو اللجــوء إلــى الســلطة العامــة فــا تقــوم حالــة الضــرورة، وتقديــر ذلــك مــن الأمــور 
الموضوعيــة التــي تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن اعتــراف 
الطاعــن أن الخطــر الــذي تعــرض لــه لــم يكــن حــالاً ووشــيك الوقــوع وكان فــي اســتطاعته الالتجاء 
إلــى الســلطة العامــة لتفــادي التهديــد بالخطــر الــذي تعــرض لــه، ومــن ثــم يكــون دفعــه فــي هــذا 
الصــدد ظاهــر البطــان، ولا علــى الحكــم المطعــون فيــه إن لــم يــرد عليــه أو أن مــا رد بــه الحكــم 
الابتدائــي علــى هــذا الدفــع لا يواجهــه ويكــون منعــاه فــي هــذا الصــدد علــى غيــر مــا يســانده متعيــن 
الرفــض، لمــا كان مــا تقــدم وكان المتهــم قــد اعتــرف باختــاس المبلــغ المدعــى بــه مــن ثــم يكــون 

منعــاه علــى الحكــم المطعــون فيــه غيــر ســديد متعيــن الرفــض()1(.

خامساً- تساوي المصالح في الأهمية يقتضي التضحية بواحدة:

إن التنــازع والتعــارض بيــن المصالــح المتســاوية فــي الأهميــة والقيمــة لا بــد أن تترتــب عليــه 
التضحيــة بواحــدة لأجــل بقــاء الأخــرى فــي حالــة ســد كل الطــرق والمنافــذ بوجــه الفاعــل، خاصــة 
ــو  ــة أخــرى تعل ــة مصلح ــبيل صيان ــي س ــة ف ــة مصلح ــى أســاس تضحي ــوم عل وأن الضــرورة تق
عليهــا أو تتســاوى معهــا فــي قيمتهــا)2(. وإن افترضنــا الــذي أقمنــاه فــي حالــة تســاوي مصلحتيــن 
فــي الأهميــة والقيمــة كإهــدار حيــاة شــخص مــن أجــل بقــاء حيــاة آخــر، هــل القانــون يمنع مســؤولية 

هــذا الشــخص بهــدر حيــاة إنســان مــن أجــل بقــاء حياتــه؟

النفس، لأن القانون لا يجبر الإنسان على أمر يشينه وبالتالي إن فضل الصمود والدفاع فذلك له.
محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )813( لسنة 2004، جلسة 18 / 1 / 2004م.  )1(

عمار عباس الحسيني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص 194.  )2(
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مــن خــال دراســة القوانيــن العقابيــة حــول هــذا الموضــوع، ياحــظ أنهــا تختلــف فــي قبــول 
ــاك مــن  ــاة شــخص آخــر، فهن ــل ســامة حي ــاة شــخص مقاب ــة بحي تصــرف الفاعــل إزاء التضحي
يقــول بانعــدام المســؤولية فــي حالــة التضحيــة بنفــس لبقــاء أخــرى مســاوية لهــا، فــي حيــن يــرى 
آخــرون أن التســاوي فــي المصالــح يترتــب عليــه معاقبــة مزهــق الــروح مــن أجــل إنقــاذ روحــه، 
ويــرون أن تخفيــف العقوبــة أولــى مــن انعدامهــا. وبموجــب الــرأي الأول فــإن القانــون لا يعاقــب 
ــوف  ــون مكت ــى القان ــف يبق ــه، إذ كي ــر من ــر لا مف ــا ش ــع لأنه ــي تق ــرورة الت ــة الض ــى جريم عل
الأيــدي إزاء مثــل هــذه الحالــة)1(، أمــا الــرأي الآخــر فيــرى توقيــع عقوبــة مخففــة بمرتكــب جريمــة 

الضــرورة ومســاءلة مدنيــة يتحمــل الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة.

المطلب الثاني: الضرورة باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة

ــدأ )لا  ــاً لمب ــم، تطبيق ــه هــو التجري ــي ســلوك الإنســان هــو الإباحــة، والاســتثناء في الأصــل ف
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص( فــإذا مــا أتــى الشــخص بســلوك يصطــدم بأحــد النصــوص المجرمــة 
أصبــح هــذا الســلوك جريمــة)2(، إلا أن هنــاك حــالات قــد يأتــي فيهــا الشــخص بســلوك يبــدو مــن 
عناصــره أنــه يشــكل جريمــة وفقــاً للقانــون، ولكنــه مــع ذلــك لا يعــد جريمــة، إذ أن هــذا التطابــق لــن 
يحقــق فــي هــذه الظــروف الغــرض المقصــود منــه، وهــو حمايــة مصلحــة معتبــرة، أو لأن الجريمــة 
تحقــق مصلحــة أولــى بالرعايــة، وهــذه الظــروف التــي نــص عليهــا المشــرع وجعــل مــن آثارهــا 
إباحــة الســلوك المجــرم تســمى أســباب الإباحــة، وبمقتضاهــا يســقط وصــف التجريــم عــن الســلوك، 
فــا يعتبــر جريمــة، ويطلــق علــى هــذه الإباحــة تعبيــر الإباحــة الاســتثنائية والتــي ترجــع إلــى عــدم 

اصطــدام ســلوك الشــخص أصــاً بنــص مــن نصــوص التجريــم)3(.

ــرة  ــا جدي ــرع أنه ــرى المش ــي ي ــح الت ــة المصال ــي حماي ــة ه ــة الإباح ــر أن عل ــر بالذك وجدي
بالحمايــة والرعايــة، فأســباب الإباحــة تمتــاز بأنهــا ذات طبيعــة موضوعيــة نظــراً لارتباطهــا بنــص 
القانــون، لهــذا فــإن الكشــف عنهــا لا يعــدوا أن يكــون مقارنــة وتوفيــق بيــن قاعدتيــن، قاعــدة تجريــم 
وقاعــدة إباحــة دون أن يتطلــب ذلــك البحــث فــي نفســية الفاعــل، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى القــول بــأن 
ــة،  ــة المتهــم للمســؤولية الجزائي ــق بأهلي ــي للفعــل، ولا تتعل ــق بالتكييــف القانون ــار الإباحــة تتعل آث

وذلــك بمقــدار مــا يتعلــق أثرهــا بالفعــل وحــده)4(.

حيث أن الضرورة تقوم إذا دعت إلى تضحية نفس لوقاية نفس أخرى ولم يكن هناك وسيلة أخرى.  )1(

فتوح عبدالಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، مرجع سابق، ص 168.  )2(

عمار عباس الحسيني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجنائية – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 296.  )3(

وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 381.  )4(
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ــه  ــع عن ــة، فترف ــر جريم ــذي يعتب ــب وال ــل المرتك ــق بالفع ــة تتعل ــباب الإباح ــراً لأن أس ونظ
صفــة التجريــم وتعــود بــه إلــى دائــرة المشــروعية، لذلــك فــإن أســباب الإباحــة تكــون ذات طبيعــة 
موضوعيــة لا شــخصية، بمعنــى أن إعمــال أثرهــا لا يتوقــف علــى الموقــف النفســي للفــرد، وإنمــا 
يتوقــف علــى تحقيــق الظــروف المتطلبــة قانونــاً لإباحــة مــا صــدر عنــه مــن فعــل هــو فــي الأصــل 

خاضــع لنــص تجريــم)1(.

ويترتــب علــى الطبيعــة الموضوعيــة لأســباب الإباحــة أن أثرهــا يمتــد إلــى كل شــخص ســاهم 
فــي الجريمــة، علــى اعتبــار أن المســاهمة الجزائيــة المعاقــب عليهــا تتطلــب أن يكــون مــا وقــع مــن 
الفاعــل الأصلــي جريمــة، ومــن ثــم إذا كان مــا وقــع مــن الفاعــل الأصلــي مباحــاً، فــا يمكــن أن 
يحلــق التجريــم فعــل مــن ســاهم معــه فــي ارتكابــه، مــع ماحظــة أنــه إذا كان ســبب الإباحــة نســبياً 
فــا يســتفيد مــن الإباحــة إلا مــن ســاهم مــع الفاعــل الأصلــي بصفتــه شــريك بالتســبب، وعلــى ذلــك 
فــإن مــن يســاعد شــخصاً علــى اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي عــن نفســه، فإنــه يســتفيد مــن إباحــة 

الدفــاع الشــرعي عــن النفــس)2(.

ــة  ــدرج حال ــم ي ــة)3( - ل ــريعات العربي ــن التش ــره م ــي – كغي ــرع الإمارات ــظ أن المش وياح
ــد  ــة، ونج ــؤولية الجزائي ــع المس ــن موان ــاً م ــا مانع ــل جعله ــة، ب ــباب الإباح ــن أس الضــرورة ضم
أن المشــرع الإماراتــي بموقفــه هــذا قــد حصــر الأســباب فــي تطبيقــات ثاثــة هــي: أداء الواجــب 
ــون  ــن قان ــادة 3	 م ــق )الم ــة الح ــادي(، وممارس ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــواد 4	 - 		 م )الم
ــادي(. ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــواد 6	 - 8	 م ــرعي )الم ــاع الش ــادي(، والدف ــات الاتح العقوب

ــرع  ــد أن المش ــة، نج ــريعات العربي ــي والتش ــريع الإمارات ــه التش ــاء ب ــا ج ــس م ــى عك وعل
المغربــي قــد اعتبــر أن حالــة الضــرورة ســبباً مــن أســباب الإباحــة، حيــث نــص فــي البنــد الثانــي 
ــة  ــة ولا جنحــة ولا مخالف ــى أن: )لا جناي ــي عل ــات المغرب ــون العقوب مــن الفصــل )124( مــن قان
فــي الأحــوال الآتيــة: .... حالــة اســتحال عليــه معهــا اســتحالة ماديــة اجتنابهــا وذلــك لســبب خارجــي 
ــى خــاف التشــريعات الأخــرى  ــي وعل ــي المغرب ــه(. أي أن المشــرع الجنائ ــتطيع مقاومت ــم يس ل
المقارنــة، جعــل مــن حالــة الضــرورة ســبباً مــن أســباب التبريــر والإباحــة، وذلــك مــا يظهــر جليــا 
عنــد اســتعماله لعبــارة »لا جنايــة ولا جنحــة ولا مخالفــة«، والحــال أنــه  - المشــرع- لــو كان يريــد 
ــن أن  ــا يبي ــه: »لا مســؤولية«، مم ــك بقول ــر عــن ذل ــع المســؤولية لعب ــاً مــن موان ــا مانع أن يجعله

عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 524.  )1(

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، مرجع سابق، ص 611.  )2(

انظر: قانون العقوبات المصري في المادة )61(، قانون العقوبات الأردني في المادتين )89 - 90(، واللبناني   )3(

في المادتين )229 - 230( وقانون العقوبات السوري في المادتين )228 - 229( وقانون العقوبات الكويتي 
في المادة )25(، وقانون العقوبات العماني في المادة )37(، وقانون العقوبات البحريني في المادة )21(.
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إرادة المشــرع المغربــي تســير نحــو اتجــاه تبريــر وإباحــة ارتــكاب جريمــة فــي ظــروف معينــة.

ــن  ــبباً م ــة الضــرورة س ــن حال ــي م ــل المشــرع المغرب ــا جع ــه عندم ــه أن ــض الفق ــرى بع وي
أســباب التبريــر فإنــه عدهــا فعــاً مشــروعاً ومباحــاً، ومــن ثــم فــإن الآثــار المترتبــة عــن ذلــك مــن 
ــاهمين  ــى المس ــى الفاعــل ولا عل ــي عل ــع أي جــزاء جنائ ــي عــدم توقي ــل ف ــة تتمث ــة الجنائي الناحي
والشــركاء، أمــا مــن حيــث الاثبــات فــإن توافــر شــروط حالــة الضــرورة يقــع علــى عاتــق المتهــم 
ــي  ــة الت ــور الموضوعي ــن الأم ــرورة م ــة الض ــات حال ــرورة، وأن إثب ــة الض ــتعمل حال ــذي اس ال
ــع ومابســات الدعــوى  ــدوره وقائ ــدر ب ــذي يق ــى قاضــي الموضــوع ال ــا إل ــت فيه يرجــع أمــر الب

ــة واضحــة)1(. ــة بكيفي الجزائي

ويترتــب علــى القــول بإباحــة الجريمــة الضروريــة عــدة نتائــج هــي: )1 - اكتســاب الســلوك 
ــع  ــاع توقي ــة 2– امتن ــؤولية الجزائي ــام المس ــدم قي ــروعية وع ــع المش ــروري طاب ــي الض الإجرام
العقــاب أو أي جــزاء قانونــي أو اتخــاذ أيــة تدابيــر احترازيــة لتخلــف فكــرة الضــرورة الإجراميــة 
ــلوك  ــب الس ــث يكتس ــروعاً()2(. حي ــاً مش ــه فع ــرورة كون ــل الض ــة الفع ــواز مقاوم ــدم ج 3– ع

الإجرامــي الضــروري طابــع المشــروعية شــأنه فــي ذلــك شــأن الدفــاع الشــرعي، وأســباب الإباحــة 
الأخــرى. فالفعــل يكتســب الصفــة غيــر الشــرعية متــى خضــع لنــص تجريــم ينهــي عنــه ويقــرر من 
أجلــه عقوبــة، فالاعتــداء علــى الحيــاة ســلوك غيــر مشــروع لأنــه يخضــع للنصــوص التــي تجــرم 
القتــل، وكذلــك الاعتــداء علــى ســامة الجســم وغيرهــا، ومــع ذلــك فــإن الصفــة غيــر المشــروعة 
التــي يكتســبها هــذا الســلوك عنــد خضوعــه لنــص تجريــم ليســت مســتقرة قانونــاً، بــل قابلــة للــزوال، 

وذلــك فيمــا إذا عــرض للســلوك ســبب يجيــزه أو يوجــه كالدفــاع الشــرعي وحالــة الضــرورة)3(.

ــاني بأحــد نصــوص  ــم يصطــدم الســلوك الإنس ــق إذا ل ــا تتحق ــي المشــروعية أنه والأصــل ف
ــم والعقــاب، لكــن المشــروعية قــد تتحقــق بصفــة اســتثنائية رغــم اصطــدام الســلوك بأحــد  التجري
نصــوص التجريــم والعقــاب، وذلــك إذا خضــع هــذا الســلوك لأحــد القواعــد المبيحــة وهــي التــي 
وردت اســتثناءً علــى نصــوص التجريــم وبمقتضاهــا يســقط وصــف التجريــم عن الســلوك فــا يعتبر 
جريمــة، ويطلــق علــى هــذه المشــروعية اســم المشــروعية الاســتثنائية، تمييــزاً لهــا عن المشــروعية 
العاديــة التــي ترجــع إلــى عــدم اصطــدام الفعــل أصــاً بأحــد نصــوص التجريــم والعقــاب فــي قانــون 
العقوبــات)4(. وعليــه فمــا دام الفعــل الضــروري مشــروعاً، فهــو لا يجيــز كقاعــدة لمــن وقــع عليــه 

 ،159 2013، ص  المغرب،  الجنائي،  للقانون  العامة  النظرية  في  مداخلات  الحكماوي،  الحكيم  أنظر: عبد   )1(

لحسين بن شيخ ملويا، دروس في القانون الجنائي العام، دار هومة للنشر، الجزائر، 2009، ص 322.
أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 381.  )2(

كمال خريسات، رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجزائية، دار آفاق للنشر، عمان، 1995، ص 116.  )3(

حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، مرجع سابق، ص 405.  )4(
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الضــرر مقاومتــه، فالدفــاع الشــرعي ضــد الفعــل الضــروري غيــر جائــزة؛ لأن الدفــاع الشــرعي 
يفتــرض حــدوث اعتــداء يعــد جريمــة، وهــذا الفــرض غيــر متحقــق.

ــى  ــه فــي الأول ــة الضــرورة هــو أن وياحــظ أن مــا يميــز أســباب الإباحــة الأخــرى عــن حال
يضــع القانــون مقدمــاً الحلــول الواجــب إتباعهــا فــي كل صــراع ينشــب بيــن مصلحتيــن أو أكثــر، 
وذلــك نظــراً لتكــرار حــدوث تلــك الأفعــال فــي حيــاة كل مجتمــع، أمــا فــي الثانيــة يتخلــى القانــون 
ــاً وفــق مــا يقتضيــه  عــن هــذه المهمــة ليــوكل إلــى الأفــراد حــل الصراعــات المختلفــة حــاً فوري
كل صــراع علــى حــده، ذلــك أن الســلوك الإجرامــي الــذي يتــم فــي حالــة الضــرورة يتمتــع بنفــس 
ــإن  ــك ف ــاً لذل ــي، وتبع ــق مــع أهــداف النظــام القانون ــث التطاب خصائــص أســباب الإباحــة مــن حي
الضــرورة تعتبــر مبــدأ عــام فــي نظريــة قانــون العقوبــات، حيــث بهــا يتخــذ إطــاره المتكامــل نحــو 

تحقيــق أهدافــه النهائيــة فــي الموازنــة بيــن المصالــح المتصارعــة)1(.

ــة الضــرورة ســبباً مــن أســباب الإباحــة أن  ويرجــع بعــض الفقــه)2( الحكمــة مــن اعتبــار حال
ــر  ــي تعتب ــالات الت ــض الح ــي بع ــن أداء دوره ف ــز ع ــد يعج ــة، ق ــم الظــروف المادي ــون بحك القان
حرجــة؛ لأنهــا تهــدد مرتكــب جريمــة الضــرورة أو غيــره بخطــر جســيم لا يمكــن دفعــه بوســيلة 
ــو  ــاً ه ــذا أيض ــة، فه ــباب الإباح ــاس أس ــو أس ــدم ه ــا تق ــة، وإذا كان م ــذه الجريم ــر ه ــرى غي أخ
أســاس حالــة الضــرورة كمــا هــو فــي حالــة الدفــاع الشــرعي، حيــث يعتبــر القانــون فــي كليهمــا 
مرخــص بالتصــرف فــي الحــدود الموضحــة فــي نطــاق القاعــدة القانونيــة التــي تقــوم مقــام القانــون 
فــي الظــروف الاســتثنائية غيــر الطبيعيــة. وناحــظ أنــه وفــق لهــذا الــرأي، فإنــه مــن الضــروري 
ألا يكــون فعــل الشــخص معاقــب عليــه، نظــراً للظــروف الموضوعيــة التــي وجــد الفاعــل فيهــا، 
ويتعيــن أن يكــون فعلــه مجــرد مــن الطابــع الإجرامــي رغــم قيــام الجريمــة فــي صورتهــا الظاهــرة. 

ــاً  ــرورة منافي ــل الض ــر فع ــا، لا يعتب ــل فيه ــع الفع ــي وق ــتثنائية الت ــروف الاس ــر للظ وبالنظ
للمجتمــع، ولذلــك يتجــرد الفعــل مــن الصفــة الإجراميــة، ويصبــح الفاعــل ليــس عليــه أي مســؤولية 
ــس  ــط بنف ــا أحي ــا كل شــخص إذا م ــه مــن أفعــال ســوف يأتيه ــا يصــدر عن ــك لأن م ــة، وذل جزائي
الظــروف الموضوعيــة التــي أحيــط بهــا، ومــن ثــم يعتبــر الفعــل مباحــاً. وفــي هــذا الشــأن قضــت 
ــر ضــرورة  ــى إث ــة عل ــكاب الجريم ــع بارت ــرر أن الدف ــن المق ــه: )... وم ــي بأن ــز دب ــة تميي محكم
ملجئــة هــو دفــع جوهــري يتعيــن علــى المحكمــة أن تعنــى بتمحيصــه بلوغــاً إلــى غايــة الأمــر فيــه 
ــة كســبب مــن  ــر الضــرورة الملجئ ــر تواف ــرر أن تقدي ــه مــن المق ــده كمــا أن ــه بمــا يفن ــرد علي أو ت

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 179.  )1(

انظر: عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات الإماراتي مقارناً بالقانون المصري، مرجع سابق،   )2(

ص 366، محمود محمد الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 158، 
مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، مطبعة طرابين، دمشق، 1984، ص 977.
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أســباب الإباحــة ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع تســتخلصه مــن عناصــر الدعــوى المطروحــة 
علــى بســاط البحــث فــي حــدود ســلطتها التقديريــة مــا دامــت تقييــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض لدفــاع الطاعــن بأنــه كان فــي حالــة ضــرورة ألجأتــه إلــى 
ارتــكاب الجريمــة ورد عليــه بقولــه إن مــا يثيــره المتهــم فــي دفاعــه بانتفــاء مســئوليته لوجــود حالــة 
ضــرورة ألجأتــه إليهــا هــو أن الحالــة الجويــة للبحــر كانــت ســيئة فــإن ذلــك لا يمنعــه مــن الالتجــاء 
إلــى الســلطات المختصــة عنــد دخولــه إلــى الميــاه الإقليميــة للدولــة ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره المتهــم 
فــي هــذا الشــأن يكــون غيــر ســديد، ولمــا كان ذلــك وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه لا يواجــه 
مــا أثــاره الطاعــن مــن دفــاع بشــأن ارتكابــه الجريمــة لضــرورة ملجئــة إذ لــم يبيــن الحكــم مــا إذا 

كانــت شــروط حالــة الضــرورة متوافــرة مــن عدمــه ...()1(.

المطلب الثالث: حالة الضرورة باعتبارها مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية

تعــددت الآراء بشــأن المســؤولية الجزائيــة للفاعــل فــي حالــة الضــرورة، حيــث ذهــب البعــض 
إلــى أن الضــرورة تــؤدي إلــى انتفــاء القصــد الجنائــي لــدى الفاعــل، إلا أنــه لا يمكننــا التســليم بهــذا 
الــرأي؛ حيــث إن فاعــل الضــرورة أراد الجريمــة بموازنــة بيــن إثميــن واختيــار أحدهمــا، فإرادتــه 
ــذي يرجحــه  ــرأي ال ــي. وال ــم ينتف ــإن القصــد ل ــم ف ــاره، ومــن ث ــل ضــاق نطــاق اختي ــم تنعــدم، ب ل
البعــض يتمثــل فــي عــدم العقــاب باعتبــار حالــة الضــرورة مانــع مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة، 
وذلــك لعــدم توافــر شــروط قيــام الركــن المعنــوي، إذ لا يكفــي لتأثيــم إرادة الفاعــل أن يكــون أهــاً 
ــة  ــه الحري ــر لدي ــل وأن تتواف ــل، ب ــى الفع ــه إل ــة، وأن تنصــرف إرادت ــل المســؤولية الجزائي لتحم

الكاملــة فــي اختيــار طريــق دون طريــق)2(. 

وهـذا مـا نـص عليـه المشـرع الإماراتـي باعتبار حالـة الضـرورة مانعاً مـن موانع المسـؤولية 
الجزائيـة، حيـث يسـتفاد مـن نص المادة )64( من قانـون العقوبات الإتحادي أن المشـرع الإماراتي 
قـد اعتنـق الاتجـاه الـذي يرى أن حالة الضـرورة تعتبر مانعاً مـن موانع المسـؤولية الجزائية، حيث 
اسـتعمل عبـارة )لا يسـأل جنائيـاً( فـي بدايـة نـص هـذه المادة. كمـا أن هنالـك العديد من التشـريعات 
المقارنـة التـي اعتبـرت حالـة الضـرورة مانعـاً مـن المسـؤولية الجزائيـة، بـل إن الاتجـاه السـائد 
هـو اعتبارهـا كذلـك، ومـن هـذه التشـريعات قانـون العقوبـات الأردنـي فـي المادتيـن )89 - 90()3( 

محكمة تمييز دبي - الطعن رقم 2012 / 405 جزاء، جلسة 8 / 10 / 2012م.  )1(

انظر محمد علي السالم، شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام، مكتبة بغداد للنشر، عمان، 2003، ص   )2(

396، محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار عمان للنشر، عمان، 2000، ص 216، حسين 

فتحي عطية، النظرية العامة للإكراه في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، 
ص 134.

تنص المادة )89( من قانون العقوبات الأردني على أن: )لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن   )3(

يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط 
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واللبنانـي فـي المادتيـن )229 - 230()1( وقانـون العقوبـات السـوري فـي المـادة )228()2( وقانـون 
العقوبـات المصـري فـي المـادة )61( وقانـون العقوبـات الكويتي فـي المـادة )	2()3(. ويترتب على 
ذلـك أن الفعـل المرتكـب ممـن وجـد فـي هـذه الحالـة يظـل غير مشـروع جنائيـاً، وعليه يجـوز دفعه 
اسـتعمالاً لحـق الدفـاع الشـرعي، واعتبـار حالـة الضـرورة مانـع مـن موانـع المسـؤولية الجزائيـة 
يحـول – فقـط – تطبيـق النـص الجنائـي علـى مـن قـام بـه السـبب المانـع، مـع بقـاء الفعـل متسـماً 
بعـدم المشـروعية)4(، وينبنـي علـى ذلـك أن شـريك مـن قـام بـه سـبب معفي مـن المسـؤولية لا يزال 
شـريكاً فـي جريمـة، ويجيـز القانـون اتخاذ تدبير احتـرازي ضد مرتكب جريمة الضـرورة في حالة 
اعتبارهـا مانـع مـن موانـع المسـؤولية الجزائيـة؛ لأن عـدم توقيـع العقوبـة علـى من تقـوم في صالح 
مانـع المسـؤولية لا ينفـي الحالـة الخطـرة التي يكـون عليها)	(، فمانع المسـؤولية لا يمحـو عن الفعل 
عـدم المسـؤولية، ولا يؤثـر بالتالـي فـي نتائجـه الضـارة، ومن ثـم يبقى بـاب المسـؤولية المدنية عن 
تعويـض الضـرر مفتوحـاً)6(. ويترتـب علـى اعتبـار حالـة الضـرورة مانعـاً مـن موانـع المسـؤولية 

الجزائيــة نتائـج عديـدة، يتمثـل أهمها فـي الآتي:

عــدم مشــروعية فعــل الضــرورة: تنتفــي عــن هــذا الفعــل صفــة المشــروعية، بحيــث يظــل 	 
منظــوراً إليــه كســلوك إجرامــي لا يقــره القانــون، إذ أن كل مــا يترتــب علــى قيــام حالــة 
ــام الجريمــة، وهــو الركــن المعنــوي  الضــرورة هــو تخلــف أحــد العناصــر الازمــة لقي

لانتفــاء الإثــم مــن جانــب الفعــل)7(.

أن يكون الفعل متناسباً والخطر(، وتنص المادة )90( من ذات القانون على أن: )لا يعتبر في حالة الضرورة 
من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر(.

تنص المادة )229( من قانون العقوبات اللبناني على أن: )لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن   )1(

يدفعه به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط 
أن يكون الفعل متناسباً والخطر(، وتنص المادة )230( من ذات القانون على أن: )لا يعتبر في حالة الضرورة 

من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر(.
نصت المادة )228( من قانون العقوبات السوري على أن: )لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن   )2(

يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن 
يكون الفعل متناسباً والخطر. لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر(.

تنص المادة )25( من قانون العقوبات الكويتي على أن: )لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه   )3(

ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا 
في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه(.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص 328.  )4(

رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص 862.  )	(

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 331.  )6(

محمد محمد طه خليفة، نظرية الضرورة في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 121.  )7(
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موانــع المســؤولية ذات طبيعــة شــخصية)1(: ذلــك لأن موانــع المســؤولية تتصــل بالفاعــل 	 
ولا شــأن لهــا بالفعــل الإجرامــي، الأمــر الــذي يفضــي إلــى أن موانــع المســؤولية لا تنتــج 
أثرهــا إلا فيمــن توافــرت فيــه. فــا يســتفيد المســاهمون فــي الفعــل الإجرامــي الضــروري 
ــة بالفاعــل، ولا  ــة متعلق ــى أســباب ذاتي ــاع المســؤولية، لأن امتناعــه مرجعــه إل مــن امتن
ترجــع إلــى موضوعيــة تنصــب علــى الفعــل فــي حــد ذاتــه، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن إمكان 
ــة  ــه نتيج ــبة ل ــرت شــروط الضــرورة بالنس ــى تواف ــن مت ــد الفاعلي ــاع مســؤولية أح امتن
ــبباً  ــاهم س ــرر كل مس ــون يق ــل أن القان ــتثناءً، ب ــد اس ــذا لا يع ــل، وه ــي الفع ــاهمته ف مس

خاصــاً لامتنــاع المســؤولية.

إمــكان مقاومــة الفعــل الضــروري: يترتــب علــى القــول بــأن موانــع المســؤولية لا تضفــي 	 
علــى الفعــل الإجرامــي صفــة المشــروعية، وأنــه يظــل منظــور إليــه كســلوك إجرامــي، 
إمــكان مقاومــة فعــل الضــرورة مــن قبــل الغيــر، وليــس لهــذا المبــدأ اســتثناءً، فــا يمكــن 

إجبــار الأفــراد علــى اتخــاذ موقــف ســلبي أمــام الأفعــال غيــر المشــروعة)2(.

انتفــاء العقــاب دون التدابيــر الاحترازيــة: يترتــب علــى قيــام مانــع مــن موانــع المســؤولية 	 
الجزائيــة انتفــاء العقــاب، وهــذا الأمــر مشــترك بيــن موانــع المســؤولية الجزائيــة وأســباب 
الإباحــة، بيــد أن موانــع المســؤولية الجزائيــة لا تنفــي فكــرة الخطــورة الإجراميــة، 
وبالتالــي لا تحــول دون فــرض التدابيــر الاحترازيــة)3(. ولا يتفــق الباحــث مــع الــرأي)4( 
الــذي يــرى بــأن مســألة فــرض التدابيــر الاحترازيــة بالنســبة لــكل مــن توافــر فيــه أحــد 
موانــع المســؤولية الجزائيــة أمــر فيــه نظــر، ذلــك لأن مســألة فــرض التدابيــر الاحترازيــة 
مرتبطــة بفكــرة الخطــوة الإجراميــة، كمــا أن العقوبــة لا تنــزل بالشــخص غيــر المســئول 
جزائيــاً كالمجنــون وغيــر المميــز، وهــذا الــرأي ينســجم مــع الفكــر القانونــي الــذي يقيــم 
ــر  ــإن التدابي ــر ف ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــرم، ه ــة والمج ــن الجريم ــة بي التفرق
الاحترازيــة قــد تطبــق علــى بعــض الأشــخاص غيــر المســئولين جزائيــاً كالمجنــون إذا 

علي عبد الಋ حمادة، حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة   )1(

حلب، 2007م، ص 76.
إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 162.  )2(

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات، النظرية العامة للجريمة، مرجع   )3(

سابق، ص389.
أنظر: عبدالفتاح مصطفى الصيفي، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م، ص 365.   )4(

علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997، ص 
172. )وأكدوا على أن يعاقب من يأتي الجريمة سواء أكان مختاراً أم كان غير مختار، وسواء أكان عاقلًا أم كان 

مجنوناً أم مدركاً أم غير مدرك، باعتبار الجريمة أمراً ضاراً بالمجتمع الإنساني، على أن تختلف العقوبة باختلاف 
سن المجرم وحالته العقلية وخطورته، فكل جاني له ما يناسبه من وسائل الردع بما يحقق الأمن الاجتماعي(.
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ارتبطــت أفعالهــم بخطــورة إجراميــة، ولهــذا الســبب تعتبــر أفعالهــم الإجراميــة مانعــاً مــن 
موانــع المســؤولية، بينمــا مرتكــب جريمــة الضــرورة تفــرض عليــه التدابيــر الاحترازيــة 
لانتفــاء صفــة الخطــورة الإجراميــة لديــه، ولهــذا فــإن الباحــث كان يأمــل مــن المشــرع 
ــة  ــار حال الإماراتــي إعــادة النظــر فــي نــص المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات، واعتب

الضــرورة ســبباً مــن أســباب الإباحـــة.

الخاتمـة:

في ختام البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً- النتائـج:

تتحقــق حالــة الضــرورة متــى وجــد تنــازع بيــن مصلحتيــن بمــا يترتــب عليــه التضحيــة . 1
بأقلهــم أهميــة وقيمــة بالنظــر إلــى المصلحــة الأخــرى، وهــو مــا يتحقــق مــن خــال إتيــان 
ــه  ــة الضــرورة هــي المركــز الــذي وجــد في تصــرف يشــكل فــي جوهــره جريمــة، فحال
ــه أو  ــة نفســه أو مال ــي ســبيل حماي ــان تصــرف منحــرف ف ــى إتي ــه إل ــع ب الشــخص ودف

حمايــة الغيــر أو مالهــم الواقــع تحــت تهديــد الخطــر.

تبيــن أن المشــرع الإماراتــي كبعــض التشــريعات العربية )المصري، الأردني، الســوري، . 2
اللبنانــي، الكويتــي، الجزائــري، العراقــي، البحرينــي( لــم يــدرج حالــة الضــرورة ضمــن 
أســباب الإباحـــة، بــل جعلهــا مانعــاً مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة، وذلــك علــى عكــس 
ــة  ــروا أن حال ــي؛ إذ اعتب ــوداني والعمان ــي والس ــرع المغرب ــن المش ــه كل م ــاء ب ــا ج م

الضــرورة ســببٌ مــن أســباب الإباحــة.

 يترتــب علــى القــول بإباحــة الســلوك الإجرامــي فــي ضــوء حالــة الضــرورة عـــدة نتائــج . 3
هــي: )1 - اكتســاب الســلوك الإجرامــي الضــروري طابــع المشــروعية وعــدم قيــام 
المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة 2– امتنــاع توقيــع العقــاب أو أي جــزاء قانونــي أو اتخــاذ 
أيـــة تدابيــر احترازيـــة لتخلــف فكــرة الخطــورة الإجراميــة 3– عــدم جــواز مقاومــة الفعل 

الضــرورة كونــه فعــاً مشــروعاً(.

اتضح أنه بالنظر للظروف الاستثنائية التي وقع الفعل فيها، لا يعتبر فعل الضرورة منافياً . 4
للمجتمع، ولذلك يتجرد الفعل من الصفة الإجرامية، ويصبح الفاعل ليس عليه أي مسؤولية 
جزائية أو مدنية، وذلك لأن ما يصدر عنه من أفعال سوف يأتيها كل شخص إذا ما أحيط 

بنفس الظروف الموضوعية التي أحيط بها، ومن ثم يعتبر الفعل مباحاً.
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ثانياً- التوصيـات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإعــادة النظــر فــي نــص المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات . 1
ــصٍ واحــد، وهــي:  ــي ن ــة ف ــكار قانوني ــة أو أف ــى )3( أنظم ــي نصــت عل الاتحــادي والت
ــة الضــرورة 2 - الإكــراه المــادي 3 - الإكــراه المعنــوي( ولا شــك أن الجمــع  )1 - حال

ــدد  ــا بص ــا إذا كن ــول م ــاؤل ح ــر التس ــص يثي ــي ذات الن ــة ف ــة الثاث ــذه الأنظم ــن ه بي
مفهــوم واحــد أو بصــدد مفاهيــم متعــددة، وعليــه نوصــي بــأن تقتصــر هــذه المــادة علــى 
ــام  ــؤولية دون إقح ــع المس ــن موان ــا م ــوي باعتبارهم ــادي والمعن ــراه الم ــوع الإك موض

ــط فــي الأحــكام. ــادي الخل ــة الضــرورة فــي ذات المــادة لتف حال

ــات . 2 ــون العقوب ــي بإعــادة صياغــة نــص المــادة )64( مــن قان نوصــي المشــرع الإمارات
الاتحــادي، واســتبدال جملــة »لا يســأل جنائيــاً ..« بجملــة »لا جريمــة ...«، مــع ضــرورة 
إدراج فقــرة بحالــة الضــرورة ضمــن الفصــل الرابــع المتعلــق بأســباب الإباحــة، والعمــل 
علــى صياغــة مــادة مســتقلة تبيــن مفهــوم حالــة الضــرورة ونطاقهــا والشــروط الواجــب 

توافرهــا.

قائمة المصادر والمراجـع:

أولاً- المراجع العربية:
إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.. 1
أبو عبد ౫ಋ محمد البخاري، محاسن الإسام وشرائع الإسام، دار الكتب العربي، بيروت، ط3، 1986م.. 2
أحمـد فتحـي بهنسـي، المسـؤولية الجنائيـة فـي الفقـه الإسـامي، دراسـة فقهيـة مقارنـة، دار الشـروق، القاهـرة، . 3

1988م.

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإماراتي، أكاديمية شرطة دبي، 1996م.. 4
حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الأول، مطابع البيان التجارية، ط2، دبي، 2004م.. 	
حسـين فتحـي عطيـة، النظريـة العامـة للإكـراه فـي القانـون الجنائـي، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، . 6

2008م. القاهـرة، 
شريف سيد كامل، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 2004م.. 7
عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي، مطبعة الرشاد، بغداد، 1982م.. 8
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The Position of the UAE Penal Law on the State of 
Necessity

Ahmed Abdullah Al-Jarrah
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Abstract:
The aim of this research is to identify the state of necessity in Islamic 

jurisprudence and positive law, clarify the penal policy in light of the 
necessary action, and elucidate the legal nature of the state of necessity, 

whether as a cause of permissibility or an obstacle to liability and its penal 

effects. The state of necessity requires an act committed under the influence 
of threat with this danger, and it is based on two main pillars. The first is the 
danger that threatens the soul or money or both of them. The second is the 

act of necessity a person resorts to in order to face this danger, thinking that 

it is the only way to prevent the risk. It was found that the Emirati legislator 
- like other Arab legislations - did not include the state of necessity among 
the reasons for permissibility, but rather made it an obstacle to criminal 

liability. It was also found that the UAE penal legislator has improved in 
including the text of Article )64( of the Federal Penal Code for the state of 
criminal necessity over the threat to the soul and money, which indicates 
the future outlook of the UAE federal legislature and its keeping pace with 
life changes and development.

Keywords: The State of Necessity, The Reasons for Permissibility, The 

Contraindications of  Liability.


